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 2025تحيين بعض القوانين 

 المتعلق بالعقوبات البديلة 43.22القانون رقم 

 10.23قانون رقم 

 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية 

 38.22.1التنظيم القضائي: ظهير شريف رقم 

يونيو  30) 1443من ذي القعدة  30صادر في 

 كما وقع تتميمه  ( 2022

والوساطة  المتعلق بالتحكيم 95.17القانون 

-24تاريخ  1.22.34ظهير شريف رقم   الاتفاقية
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المتعلق  43.22ملحق بالقانون رقم 

 بالعقوبات البديلة

 10.23قانون رقم 

بتنظيم وتدبير المؤسسات يتعلق  

 السجنية

 إعداد  مصطفى علاوي

المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس  

 المغرب

 حاصل على الإجازة في الشريعة 

 جامعة القرويين 
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.............................................................................................................................. 

 22/8/2024 - 7328الجريدة الرسمية عدد 

 5327صفحة   

بتنفيذ القانون رقم ( 2024يوليو 24) 1446من محرم  18صادر في  1.24.32ظهير شريف رقم  

 المتعلق بالعقوبات البديلة 43.22

 الحمد للّه  وحده

 :بداخله  -الطابع الشريف  

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله  وأعز أمره أننا  

 منه، 50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين  

 :الشريف بما يلي أصدرنا أمرنا  

المتعلق بالعقوبات  43.22ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،  القانون رقم  

 .البديلة، كما وافق عليه مجلس  المستشارين ومجلس النواب

 (.2024يوليو  24) 1446من محرم  18وحرر بتطوان في  

 :وقعه بالعطف  

 رئيس الحكومة، 

 .أخنوشعزيز : الإمضاء  

 * 

 * * 

 يتعلق بالعقوبات البديلة 43.22قانون رقم  

 المادة الأولى 

من مجموعة  القانون الجنائي المصادق عليها  14تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصل  

 (  :1962نوفمبر  26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ  1.59.413بالظهير الشريف رقم 

 .العقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافيةتكون  - 14.الفصل "  

 .تكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف  عقوبة أخرى"  

 .وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلا للعقوبة السالبة للحرية"   

و عندما عقوبة أصلية أو بديلة، أ" وتكون إضافية عندما لا  يمكن الحكم بها وحدها، وتضاف إلى "   

 ." أصلية" تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة 

 المادة الثانية 

يتمم بالباب الأول المكرر التالي الجزء الأول من الكتاب الأول من  مجموعة القانون الجنائي السالفة  

 :الذكر 

 الباب الأول المكرر"  

 في العقوبات البديلة"   

 1الفرع "   

 أحكام عامة"   

العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها  بديلا للعقوبات السالبة للحرية في  - 1-35.الفصل "   

 . " المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا" الجنح التي لا تتجاوز العقوبة  

 .لا  يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود"   

على   المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات  تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية 

 .وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب" المفروضة عليه بمقتضاها ،  

للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد " تسري على العقوبات البديلة المقتضيات القانونية المقررة  "   
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 . " العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير    الوقائيةتنفيذ " ولا يحول  . تفريد العقاب

 :تحدد العقوبات البديلة في  - 2-35.الفصل "   

 العمل لأجل المنفعة العامة ؛ - 1"   

 المراقبة الإلكترونية ؛ - 2"     

 أو تأهيلية ؛"   تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية - 3"   

 .الغرامة اليومية - 4"   

 :بالجرائم التالية " لا  يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة    - 3-35.الفصل "    

 الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب ؛ -"   

 الأموال العمومية ؛" الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد   -«  

 

 الأموال ؛غسل  -"   

 الجرائم العسكرية ؛ -"   

 الاتجار الدولي في المخدرات ؛ -"  

 الاتجار في المؤثرات العقلية ؛ -«  

 الاتجار في الأعضاء البشرية ؛ -«  

 .الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة -«  

لمشار إليها في الفقرة الأولى من ا"  إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية  - 4-35.الفصل « 

تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة "  أعلاه، فإنه يمكنها أن  1-35الفصل 

أو مدير المؤسسة السجنية أو من " العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث "  

 :عليها "   ة يجب وفي هذه الحال. يعنيه الأمر

 أن تحدد العقوبة الحبسية الأصلية ؛ -«  

 أن تحدد العقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها ؛ -«  

المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ «أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه الالتزامات  -«  

 .المحكوم بها عليه« العقوبة الحبسية الأصلية 

النطق بالحكم، إذا اقتضى الأمر "  ن للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل يمك«  

 .ذلك

لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة "  تراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري «  

 .سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود"  تأهيل المحكوم عليه وتقوي 

العقوبة الحبسية الأصلية، و لا  يبدأ "  يؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم  «  

في احتساب مدة التقادم إلا من   تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها المشار إليها  

 .بالمسطرة الجنائيةمن القانون المتعلق  3-647من المادة  1في البند "   

 2الفرع « 

 العمل لأجل المنفعة العامة«  

يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل     المنفعة العامة بديلا  للعقوبة السالبة  - 5-35.الفصل « 

 .للحرية إذا كان المحكوم عليه    بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم

 40عنه، وينجز لمدة تتراوح بين "  يكون العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى  - 6-35.الفصل « 

أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق "   ساعة لفائدة مصالح الدولة  3600و

غيرها أو دور العبادة، أو " والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية "  والحريات 

 .الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام" من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير 

المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة   " تعتبر  المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة 

« دنى والأقصى لعدد لثلاث ساعات من العمل، مع مراعاة الحدين الأ« "  العقوبة الحبسية المحكوم بها 

 .ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة الأولى  أعلاه 
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أو حرفة المحكوم عليه، أو مع "  يراعى في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع جنس وسن ومهنة «  

 .مكملا  لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد"  مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون 

المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز "  زم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل يلت - 7-35.الفصل « 

 ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر

ويمكن تمديد هذا . الجنائية"   من القانون المتعلق بالمسطرة 2-647التنفيذي المشار إليه في المادة "   

 الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار

عليه أو بطلب من دفاعه أو " تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم صادر عن قاضي "   

 .من له مصلحة في ذلك

من القانون  482حبسية وفقا للمادة " إذا قررت المحكمة الحكم على الحدث بعقوبة  - 8-35.الفصل « 

"  فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة مع مراعاة " المتعلق بالمسطرة الجنائية،  

 .أعلاه 5-35أحكام الفصل 

لأجل المنفعة العامة مع القدرة الجسدية " يجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل  «  

 .و لحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه" للحدث ومصلحته الفضلى  

تطبق على أنشطة العمل لأجل المنفعة العامة  المقتضيات التشريعية والتنظيمية  - 9-35.الفصل « 

 .العاملين" المتعلقة بحماية أمن وصحة   

عليه والتي لها علاقة مباشرة    تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم «  

 .الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة بما تم أداؤهويحق لها . العامة" بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة  

 

 3الفرع « 

 المراقبة الإلكترونية « 

 .بديلا  للعقوبة السالبة للحرية« يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية  - 10-35.الفصل «  

رونيا بواحدة أو يتم الخضوع للمراقبة الإلكترونية من خلال مراقبة حركة وتنقل   المحكوم عليه إلكت«  

 .أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية  المعتمدة

في تحديدها خطورة الجريمة "  يحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من طرف المحكمة ويراعى"  

 والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم

 .رفقته المتواجدين" عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص  "  

 4الفرع « 

 أو فرض تدابير رقابية وعلاجية أو تأهيلية  تقييد بعض الحقوق« 

لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية « يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة  - 11-35.الفصل « 

 .للعقوبات السالبة للحرية« أو علاجية أو تأهيلية بديلا  

لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة « تستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده «  

 .الإدماج

تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية « العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض  - 12-35.الفصل « 

 :أو أكثر منها، هي «  والتي يمكن الحكم بواحدة

 أو تأهيلا  مهنيا محددا ؛« عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة  مزاولة المحكوم -  1« 

أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو « إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته،  - 2« 

 أومن عدم ارتيادها في أوقات معينة ؛«منعه من ارتياد أماكن معينة، 

محددة، إما إلى المؤسسة السجنية «المحكوم عليه، بالتقدم في مواعيد فرض رقابة يلزم بموجبها  -  3« 

 الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة ؛«وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك 

 الجريمة بأي وسيلة كانت ؛«التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا  - 4«  

 عالج ضد الإدمان؛خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو  - 5« 

 .تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة - 6« 
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لبعض الحقوق أو فرض تدابير « يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة  - 13-35.الفصل «  

 أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي« رقابية أو علاجية أو تأهيلية، داخل 

 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن 2-647إليه في المادة «المشار  

أو من له مصلحة في ذلك، « تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة، بناء على طلب المحكوم عليه «  

 ».إذا اقتضى الأمر ذلك«بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، 

 5الفرع « 

 الغرامة اليومية«  

 .اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة«يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة  - 14-35.الفصل « 

 .من المدة الحبسية المحكوم بها«تتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم «  

 .أو من يمثلهمموافقة وليهم «يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة «  

وجود صلح أو تنازل صادر عن «لا  يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد «  

 .عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة« الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم 

كل يوم من العقوبة  درهم عن« 2.000و 100يحدد مبلغ الغرامة اليومية بين  - 15-35.الفصل «  

 .الحبسية المحكوم بها

للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته « تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية  «  

 المالية وخطورة الجريمة المرتكبة 

 .والضرر المترتب عنها« 

أشهر من تاريخ صدور المقرر «يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا  يتجاوز ستة « 

 2-647التنفيذي المشار إليه في المادة 

لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار «  من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن تمديد هذا الأجل « 

 ».على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك«صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء 

 المادة الثالثة 

 22.01تتمم بالباب الخامس المكرر التالي أحكام القسم الأول من الكتاب السادس من القانون رقم  

من رجب  25بتاريخ  1.02.255المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ( :2002أكتوبر  3)  1423

 الباب الخامس المكرر « 

 تنفيذ العقوبات البديلة« 

أو محليا، أو من تفوض له ذلك، «  تختـص الإدارة المكلفــة بالسجــون، مـركـزيــا - 1-647. المادة«  

 .وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك«بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة 

 .ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي«  

البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء « المتضمن للعقوبةتقوم النيابة العامة بإحالة المقرر  - 2-647.المادة «  

المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة 

 .بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم«

اكتسابه قوة الشيء المقضي به، إذا  «غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل «  

 .ولم تمارس حق الطعن« وافقت النيابة العامة على ذلك 

العقوبات، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي «وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق « 

 .الموجود بدائرة نفوذه المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك« تطبيق العقوبات 

 .ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها«  

فإن الاختصاص ينعقد لقاضي « إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، «  

 .التي بتت في القضية ابتدائيا«تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية  

المنازعات المتعلقة بتنفيذ «الفصل في جميع يختص قاضي تطبيق العقوبات ب - 3-647.المادة«  

وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل «العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها 
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 :النيابة العامة، وله على الخصوص ما يلي « بمستنتجات

تنفيذ العقوبات البديلة أو  عن«الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع  -  1« 

 الإخلال بها خلال مدة تنفيذها ؛

 الحالات المنصوص عليها قانونا ؛«الأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في  -  2« 

تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا « النظر في التقارير المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة التي  - 3«  

 شأنها ؛ب

بها بناء على تقرير الإدارة المكلفة « إصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم   - 4« 

بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي «بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني 

 .المختص« 

ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار « داخل أجل  تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة« 

من هذا القانون، ويحال الملف فورا على المحكمة  600و«  599بصدورها وفقا لمقتضيات المادتين 

 .وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها« التي تبت 

 .قاضي تطبيق العقوبات« ويترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن « 

يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة  من رد الاعتبار القضائي بعد مرور  - 4-647.المادة «  

 .العقوبة البديلة« أجل سنة من تاريخ انقضاء 

ا سنة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدته« ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة «  

 .تنفيذ العقوبة البديلة«ونصف تحتسب من تاريخ 

 الفرع الأول « 

 تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة « 

تحيل النيابة العامة داخل أجل لا  يتجاوز خمسة  أيام من صدور حكم المحكمة  - 5-647.المادة «  

اضي تطبيق العقوبات، لإصدار مقرر يقضي  المحكوم عليه إلى ق«القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف 

 .بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

إصدار قاضي تطبيق العقوبات مقرر « إذا كان المحكوم عليه معتقلا ، يبقى رهن الاعتقال إلى غاية «  

من   المنفعة العامة الذي يجب أن يصدر داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام «تنفيذ عقوبة العمل لأجل 

 :تاريخ إحالة الملف إليه، ويجب أن يتضمن الإشارة إلى 

 الهوية الكاملة للمحكوم عليه ؛ -«  

 طبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها ؛ -«  

 .عليه مع المؤسسة المعنية«عدد الساعات الإجمالية وتوزيعها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق  -«  

قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة  العمل لأجل المنفعة العامة إلى المحكوم  يبلغ فورا مقرر«  

أو الإيداع، «  عليه ونائبه الشرعي إذا كان   حدثا والنيابة العامة والمؤسسة التي يوجد بها رهن الاعتقال

 .مةسيؤدي بها العمل لأجل المنفعة العا«وترسل أيضا نسخة من نفس المقرر للمؤسسة التي 

السجنية بمقرر قاضي تطبيق «يتم الإفراج عن المحكوم عليه المعتقل بمجرد توصل المؤسسة «  

 .العقوبات المحدد للعقوبة البديلة

 

ساعات عمل عن كل يوم حبس، ثم «تخصم مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بحساب ثلاث « 

ديها عمال لأجل المنفعة العامة دون أن تقل عن  الحبس الأصلية ليؤ« تستبدل المدة المتبقية من عقوبة 

 .ساعة 40

بإحضار المحكوم عليه « يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله بالملف  - 6-647.المادة «  

 .الاجتماعية والمهنية والعائلية«والاستماع إليه حول هويته ووضعيته 

من صحة المعلومات التي يدلي بها « يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة للتأكد «  

 .بذلك مكتب المساعدة الاجتماعية«المحكوم عليه، كما يمكنه أن يكلف 

خبرة طبية لفحصه وتقديم « يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمر بعرض المحكوم عليه على «  

طبيعة العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا اقتضى الأمر ذلك، « لصحية من أجل اختيارتقرير عن حالته ا
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التي تلائم قدراته «يعهد إلى المحكوم عليه باختيار عمل معين من بين الأعمال المعروضة «ثم 

عائلية دون التأثير سلبا على المسار العادي لحياته ال«ومهاراته، والتي من شأنها أن تحافظ على اندماجه 

 .أو الدراسية« أو المهنية

للنساء والأحداث والأشخاص في « يراعى عند تطبيق مقتضيات العمل لأجل المنفعة العامة بالنسبة « 

التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل هذه الفئات ، ويراعى «وضعية إعاقة والمسنين، المقتضيات  

السير العادي للدراسة «الأمومة وعدم التأثير على اندماجهم في محيطهم الأسري وأداء مهام «ضمان 

 .دراستهم«بالنسبة للأشخاص الذين ما زالوا يتابعون 

بالالتزامات المحددة له في المقرر «في حـالـة عـدم تنفيذ أو إخـلال المحكوم عليـه  - 7-647.المادة «  

طبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع المنفعة العامة، يمكن لقاضي ت«التنفيذي لأداء عقوبة العمل لأجل  

 حد لهذه العقوبة، وتطبق حينها في حق المحكوم عليه العقوبة الحبسية« 

على أساس يوم واحد لكل ثلاث «الأصلية بعد خصم عدد ساعات العمل المنفذة والتي يتم احتسابها « 

 .ساعات عمل غير مؤداة

عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة «كوم عليه تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المح - 8-647.المادة « 

تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم  «سجال  خاصا يوقع عليه قاضي 

ويوضع هذا . أو إبصامه عند الاقتضاء«عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي «

 السجل رهن إشارة قاضي

الإطلاع عليه من قبل وكيل امللك « الاطلاع عليه كلما طلب ذلك، كما يمكن  تطبيق العقوبات قصد«  

 .المكلفة بالسجون« أو من ينوب عنه ومن قبل الإدارة 

العقوبات تقريرا عن كل محكوم عليه « يتعين على المؤسسات المذكورة أن توجه إلى قاضي تطبيق «  

بمجرد انتهاء مدة عقوبته، أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المنفعة العامة لديها « يؤدي عقوبة العمل لأجل 

وتوجه نسخة منه إلى وكيل الملك والإدارة . المعهود به إليه أو رفض القيام به أو حال مانع دون  ذلك

 .المكلفة بالسجون

بات ويتم إشعار قاضي تطبيق العقو«تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بزيارات تفقدية للمحكوم عليهم، «  

 .تنفيذ العقوبة«والنيابة العامة بكل إخلال في 

عليهم الذين يقضون عقوبات العمل « يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم «  

أو بناء على ملتمس من النيابة العامة، ينجز على إثرها تقريرا يحيل « لأجل المنفعة العامة، تلقائيا

الضبط أو أحد المساعدات أو «كما يمكن له تكليف موظفين من كتابة . خيرةنسخة منه إلى هذه الأ«

 المساعدين الاجتماعيين بمكتب

 .بالزيارة وإعداد تقرير بشأنها«المساعدة الاجتماعية بالدائرة القضائية ملكان تنفيذ العقوبة، للقيام « 

بات العمل لأجل المنفعة العامة، ينجز عقو«كما يمكن لوكيل الملك أن يقوم بزيارة تفقدية لأماكن تنفيذ « 

 .نسخة منه على قاضي تطبيق العقوبات«على إثرها تقريرا يحيل 

المؤسسات التي تؤدى فيها عقوبة العمل «يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب من «  

بالنسبة «المنفعة العامة إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ العمل لأجل «من أجل المنفعة العامة، 

 .لبعض المؤسسات أو بعض المحكوم عليهم

طلب من المحكوم عليه، أو « يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على - 9-647.المادة « 

مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر «دفاعه أو من له مصلحة في ذلك أن يصدر 

أو « لاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه ا« المتعلق بالظروف

 .بظروف المؤسسة التي يقضي بها العقوبة

يقضي بها المحكوم عليه العقوبة « يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة التي «  

 .البديلة والإدارة المكلفة بالسجون

داخل أجل خمسة أيام من تاريخ «عليه أو النيابة العامة المنازعة في المقرر المذكور  يمكن للمحكوم« 

 .أعلاه 3-647الفقرة الثانية من المادة «تبليغه ويتم البت فيه طبقا لمقتضيات 

المنازعة تنفيذ المقرر المذكور «أعلاه، لا توقف  3-647خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة  
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 .أعلاه

 

 الفرع الثاني« 

 تدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية «  

المراقبة الإلكترونية المحددة في « تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ تدبير -.  10-647المادة « 

 الحكم القاضي بالإدانة، وفق الكيفية

 .أدناه 14-647إلى  11-647المشار إليها في المواد من « 

طبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذ التدابير  اللازمة للتحقق من تنفيذ التدبير ويمكن لقاضي ت«  

 .المكلفة بالسجون«  أعلاه بما فيها طلب تقارير من الإدارة

يوضع بمعصم المحكوم عليه أو «تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني  - 11-647.المادة « 

 .بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له« ساقه أو على جزء آخر من جسده، 

أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو «يمكن وضع الحدث تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المقدم عليه «  

 .الشخص المعهود إليه برعايته

وتنقلات وتتبع حركات « برصد  1-647تلتزم الجهات المشار إليها في المادة  - 12-647.المادة « 

 .الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية

بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو «يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا «  

الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها «تخلص، بأي وسيلة كانت، من 

أو بإحدى هاتين العقوبتين « درهم  5000إلى  2000غرامة من بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و«

 .فقط

الشخص المخل بالالتزامات المفروضة «تنفذ العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه ضد «  

من مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى العقوبة  120الفصل « عليه استثناء من مقتضيات 

 .حقه أو ما تبقى منها الأصلية الصادرة في«

من طرف قاضي تطبيق العقوبات، «إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها « 

 .تنفذ العقوبة رغم المنازعة

والمصاريف التي يمكن «تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني  - 13-647.المادة «  

 .الخصوصفرضها على المحكوم عليه بهذا 

الموجودين في حالة اعتقال « تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم «  

وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في  حالة سراح تتولى الإشراف على عملية وضع وإزالة القيد 

 .الإلكتروني عن المحكوم عليهم

عليه، يوجه إلى قاضي تطبيق « د المحكوم ينجز تقرير بعملية وضع القيد الإلكتروني على جس«  

 .بالأمر«العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني 

المراقبة الإلكترونية تقارير ترفعها «تحرر الإدارة المكلفة بالسجون المختصة بتدبير وتتبع عملية «  

وتوجه نسخة دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها القاضي المذكور، « إلى قاضي تطبيق العقوبات كلما 

 .منها إلى النيابة العامة« 

بالأمر بناء على طلبه أو من له «يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني  - 14-647.المادة « 

وفي حالة ما إذا كان . من تأثير القيد الإلكتروني على  صحته«مصلحة في ذلك لفحص طبي للتحقق 

المصدرة للعقوبة البديلة « ات عرض الأمر على المحكمة تأثير، يمكن لقاضي تطبيق العقوب«  هناك أي

 .مستنتجات النيابة العامة« قصد تغييرها بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ 

طبي استعجالي إزالة القيد، على أن «يمكن اعتبارا للظروف الصحية للمحكوم عليه، في حالة تدخل « 

طبيق العقوبات في أجل أربعة وعشرين ساعة الموضوع إلى قاضي ت« يرفع الطبيب المعالج تقريرا في 

 .يوضح أسباب ذلك«

حين زوال المانع الصحي، أو بتغيير « يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا يوقف تنفيذ العقوبة إلى « 

« العامة والمحكوم عليه والمؤسسة السجنية، وتطبق بشأن المنازعة «مكان وضع القيد، يبلغ إلى النيابة 
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 9-647.فقرتين الثالثة والرابعة من المادة فيه مقتضيات ال

 الفرع الثالث«  

 تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية« تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض«  

يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح  المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو  - 15-647.المادة « 

الشيء «أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة  جيةفرض تدابير رقابية أو علا

 .المقضي به، ما لم يكن معتقلا  من أجل سبب آخر

اكتساب الحكم قوة الشيء املقضي «غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل « 

 .الطعنذلك ولم تمارس حق «به، إذا وافقت النيابة العامة على 

أجل أقصاه أسبوع، من تاريخ تبليغه «يلتزم المحكوم عليه بالمثول أمام قاضي تطبيق العقوبات داخل «  

 .أو من تاريخ الإفراج عنه«  المقرر النهائي الصادر في حقه

 

هيلية الرقابية أو العلاجية أو التأ«تتولى الإدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير  - 16-647.المادة « 

 .البديلة« المحددة في الحكم القاضي بالعقوبة 

اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير «يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يتخذ التدابير « 

 .أعلاه

كتابة الضبط بالمحكمة أو المكلفين « ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات، عند الاقتضاء، تكليف موظفي « 

الرقابية «بالدائرة القضائية للقيام بالتدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدابير «الاجتماعية بمكتب المساعدة 

منها إلى قاضي تطبيق العقوبات ووكيل «توجه نسخة . أو العلاجية أو التأهيلية وإعداد تقارير بشأنها

 .الملك

لسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره با«يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء للإدارة المكلفة  - 17-647.المادة « 

أو العلاجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه، وذلك وفق الجدولة الزمنية «  في تنفيذ التدابير الرقابية

 .المحددة له، وتحال نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص«

أو فرض تدابير رقابية أو  الحقوق«في حالة رصد إخلال المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة تقييد بعض «  

المحددة له من قبل قاضي تطبيق العقوبات، يصدر هذا القاضي أمرا «علاجية أو تأهيلية أو بالالتزامات 

 3-647وفقا لمقتضيات المادة «بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حقه « 

 .أعلاه

 الفرع الرابع« 

 يوميةتدابير تنفيذ الغرامة ال«  

 يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، - 18-647.المادة « 

الآجال المحددة في الفصل « غير أنه يمكن لقاضي تطــبيق العقـوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل« 

تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل، شريطة أداء قسط « من مجموعة القانون الجنائي إذا  35-15

 .على الأقل نصف المبالغ الواجبة الأداء«أولي يعادل 

المحكوم عليه بعقوبة الغرامة «يأمر قاضي تطــبيق العقـوبات بإطلاق سراح  - 19-647.المادة « 

صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به «اليومية، إذا كان معتقلا ، بمجرد 

 .بها عليه مجموع قيمة الغرامة اليومية المحكوم« وأدائه

اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي « غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل «  

 .ذلك ولم تمارس حق الطعن«به إذا وافقت النيابة العامة على 

 .هامبلغ الغرامة اليومية الواجب أداؤ« لا تحسب مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه عند تحديد «  

اليومية أو تنفيذه أو استمراره «يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة  - 20-647.المادة « 

 .التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات«في التنفيذ، وذلك وفق الجدولة الزمنية 

مقررا بتطبيق قاضي تطبيق العقوبات «في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدر « 

أديت « الحبسية الأصلية الصادرة في حقه، والتي تخصم منها عدد الأيام التي «المحكوم عليه للعقوبة 

 .غرامتها
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القطاعات الحكومية والمؤسسات «تتولى الإدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع  - 21-647.المادة «  

 .لها في تنفيذ العقوبات البديلةإشراك المصالح التابعة «والهيئات، لا سيما التي يمكن 

وحصيلة تنفيذ العقوبات البديلة «تقوم الإدارة المكلفة بالسجون بإعداد تقارير دورية حول سير « 

 .المقترحة لها، وتوجه هذه التقارير إلى السلطات القضائية المعنية«والإكراهات التي تعترضها والحلول 

العقـوبات بالمحكمة مصدرة  الحكم الابتدائي، وفق الشروط يمكن لقاضي تطــبيق  - 22-647.المادة "  

أو « في هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة«  والضوابط المنصوص عليها

للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، «بطلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي 

العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر لفائدة المحكوم «استبدال  أو من يعنيه األمر،

 .عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به«

من النيابة العامة أو المحكوم عليه أو «تقبل في هذه الحالة قرارات قاضي تطبيق العقوبات المنازعة « 

المادتين « خلال اليوم الموالي ليوم التبليغ بصدورها وفقا لمقتضياتللحدث «دفاعه أو الممثل الشرعي 

الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا «من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويحال  600و  599

 .يوما من تاريخ إدراج الملف بالجلسة«داخل أجل خمسة عشر 

 ».تطبيق العقوبات«ادر عن قاضي يترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار الص«  

 المادة الرابعة 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل  

 .أقصاه سنة

 

....................................................................... 
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 .وتدبير المؤسسات  السجنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

..............................................................................................................................

.... 

 

 . 22/8/2024 - 7328الجريدة الرسمية عدد  5334

بتنفيذ القانون رقم  (2024يوليو 24) 1446من محرم  18صادرفي 1.24.33ظهير شريف رقم  

 .السجنيةالمتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات  10.23

 الحمد لله وحده 

 :بداخله  -الطابع الشريف  

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف  الله وليه)  

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا  

 منه، 50و  42بناء على الدستور و لا سيما الفصلين  

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي  

 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، 

المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين  10.23القانون رقم  

 .ومجلس النواب

 (.2024يوليو  24)  1446محرم  من 18وحرر بتطوان في  

 :وقعه بالعطف  

 رئيس الحكومة، 

 .عزيز أخنوش:  الإمضاء 

 * 

 * * 

 10.23قانون رقم  

 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية 

 الباب الأول  

 أحكام عامة 

 المادة الأولى  

 : يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بما يلي 

 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ؛ 608الوثيقة المنصوص عليها في المادة : سند الاعتقال - 

كل شخص ذكرا كان أو أنثى تم إيداعه  بالمؤسسة السجنية، بناء على أمر صادر عن النيابة : المعتقل  - 

 العامة أو قاضي التحقيق أو بناء على مقرر قضائي سالب للحرية ؛

هو المعتقل الذي لا يتوفر على الجنسية المغربية أو الذي ليست له جنسية معروفة أو : عتقل الأجنبيالم - 

 تعذر تحديد جنسيته ؛

 كل شخص تم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة التسليم ؛: المعتقل المؤقت - 

والمعتقل احتياطيا تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بخصوص تعريف المعتقل املدان  

 .والمكره بدنيا والحدث

المعتقلون الذين يحتاجون إلى عناية خاصة وال يتوفرون على القدرة : الفئات في وضعية هشاشة - 

الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية مواجهة ظروف الاعتقال، لا سيما، وسط النساء وكذا الأحداث 

والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة بعد أخذ  والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة

 رأي طبيب المؤسسة السجنية ؛

هي إدارة تندرج ضمن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي وتتولى الإشراف : الإدارة المكلفة بالسجون  - 

 على تسيير المؤسسات السجنية ؛
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 .لمكلفة بالسجونيشمل الموظفة والموظف التابعين للإدارة ا: الموظف  - 

 2المادة  

تعمل المؤسسات السجنية على ضمان تأهيل المعتقلين لإعادة  الإدماج، وتساهم في الحفاظ على الأمن  

 .العام

 الباب الثاني 

 تدبير الاعتقال 

 الفرع الأول 

 أماكن الاعتقال 

 3المادة  

 :تقسم المؤسسات السجنية إلى  

 سجون مركزية ؛ - 1 

 ة ؛سجون محلي - 2 

 سجون فالحية ؛ - 3 

 .مراكز الاصلاح والتهذيب - 4 

 .يحدد بنص تنظيمي التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية 

 4المادة  

 .يحدد بنص تنظيمي ترتيب المؤسسات السجنية إلى أصناف حسب أهميتها وتخصصها 

 5المادة  

ى ضوابط تحترم محيطها وتراعي طبيعتها تخضع الرخص المتعلقة بمشاريع بناء المؤسسات السجنية إل 

 وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منح هذه الرخص، مع مراعاة توفير الولوجيات. وخصوصيتها الأمنية

 .اللازمة للأشخاص ذوي إعاقة، بما يضمن تمكينهم من الوصول إلى الخدمات والمرافق الضرورية 

 6المادة  

ين المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو عقوبات جنحية تفوق تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدان 

 .سنوات( 5) مدتها خمس 

 7المادة  

تستقبل السجون المحلية المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمحكوم عليهم بعقوبات حبسية والمكرهين  

بدنيا، ويمكنها، عند الاقتضاء، أن تستقبل معتقلين مدانين بعقوبات طويلة أو متوسطة الأمد بأماكن 

 ٠خاصة بهم

 8المادة  

نفيذ العقوبات وتستقبل على الخصوص تعتبر السجون الفلاحية مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لت 

 .المعتقلين الذين اقترب موعد الإفراج عنهم وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي

 9المادة  

 .تعتبر مراكز الإصلاح والتهذيب مؤسسات سجنية متخصصة في التكفل بالمعتقلين الأحداث 

 10المادة  

 .جامعية داخل المؤسسات السجنيةيمكن إحداث وحدات استشفائية ووحدات  

 11المادة  

تعتبر الوحدات الاستشفائية داخل المؤسسات السجنية وحدات استقبال المعتقلين المرضى الذين تتطلب  

 .حالتهم الصحية رعاية طبية متخصصة

 12المادة  

 .الجامعي تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم 

 13المادة  

 .تدبر المؤسسة السجنية من قبل مدير يساعده في مهامه مسؤول إداري مساعد أو أكثر 
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 .يعد مدير المؤسسة السجنية نظاما داخليا تصادق عليه الإدارة المكلفة بالسجون 

 14المادة  

انت مؤسسة سجنية يتم إيداع النساء والرجال المعتقلين في مؤسسات سجنية خاصة بكل فئة، وإذا ك 

مخصصة لاستقبال معتقلين من الجنسين، وجب فصل الأماكن المخصصة للنساء عن الأماكن 

 .المخصصة للرجال، ويعهد بحراسة الأماكن المخصصة للنساء إلى الموظفات

لا يجوز للرجال، بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملين بها، الدخول إلى الأماكن المخصصة  

لا عند الضرورة، ويجب عليهم في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى للنساء إ

 .الموظفات

 15المادة  

تخصص أماكن للأمهات المعتقلات المرفقات بأطفالهن ودور للحضانة بالمؤسسات السجنية أو في  

 .الأماكن المخصصة للنساء

 16المادة  

لين أحداث على حي مستقل أو على الأقل على مكان يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية تستقبل معتق 

 .منفصل كليا مخصص لهذه الفئة

 17المادة  

توفر المؤسسات السجنية للمعتقلين أماكن للاعتقال الانفرادي حسب الإمكان، وتعطى أسبقية الوضع بها  

 .للمعتقلين الاحتياطيين

 .ية المختصة بمنعهم من الاتصال بالغيريوضع في غرف انفرادية المعتقلون الذين أمرت الجهة القضائ 

 الفرع الثاني 

 الضبط القضائي 

 18المادة  

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال ورقي وسجلات للطعون وعلى سجلات أخرى  

 .تحدد بنص تنظيمي

مشار إليها يتعين على إدارة المؤسسة السجنية المحافظة على سرية البيانات الواردة في السجلات ال 

أعلاه ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخول لهم ذلك بحكم القانون، أو المأذون لهم 

 .بموجب أوامر قضائية

 

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يتعرض كل موظف أفشى سرية البيانات المشار إليها أعلاه أو عرض  

التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية للإتلاف للعقوبات  السجلات الواردة فيها

 .الجاري بها العمل

تخضع المعطيات الشخصية المضمنة في هذه السجلات للتشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع  

 .الشخصي

 19المادة  

 ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال الورقي ترقيما متتابعا، 

لابتدائية التي تقع المؤسسة السجنية في دائر نفوذها الترابي أو الفاضي المنتدب ويوقع رئيس المحكمة ا 

 من قبله على الصفحتين الأولى 

 .والأخيرة منه، ويؤشر على باقي الصفحات 

يمسك سجل الاعتقال من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي وتحت إشراف مدير المؤسسة  

 فة بالسجون والسلطة القضائية المختصة، ويشار فيه إلى سندالسجنية ومراقبة الإدارة  المكل

الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ إيداع المعتقل بالمؤسسة السجنية والتاريخ المقرر للإفراج عنه باليوم  

 والساعة وجميع المقررات  القضائية أو التدابير المغيرةلمدة الاعتقال  وتاريخ الوضع تحت

 .تدبير الاحتفاظ بالنسبة  للأحداث والتاريخ الفعلي للإفراج عنه باليوم والساعةالحراسة النظرية أو  
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 .يتضمن سجل الاعتقال أيضا جميع البيانات المتعلقة بترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية أخرى 

 .لا يجوز إخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية 

ف على هذه السجلات وعلى مختلف الوثائق المتعلق بالأرشي 69.99تطبق مقتضيات القانون رقم  

 .المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية

 20المادة  

أو تشطيب، ويتعين أن يوضع خط أحمر  يجب ألا  يحتوي سجل الاعتقال الورقي على بياض أو محو 

 رقيق على كل خطإ في التسجيل، ويصادق عليه كل من الموظف المسؤول عن الضبط

 .سسة السجنيةالقضائي ومدير المؤ 

يتبع الإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، في حالة تصحيح الهوية طبقا للنصوص التشريعية  

 .والتنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية

 .يطبق نفس الإجراء في حالة تصحيح الوضعية الجنائية المتعلقة بتغيير التاريخ المقرر للإفراج 

 21المادة  

ة المكلفة بالسجون وضع وتطوير قاعدة بيانات ومعطيات إلكترونية لرقمنة سجلات تتولى الإدار 

 .الاعتقال ومعلومات المعتقلين  بكيفية تدريجية، ويحدد تدبيرها بنص تنظيمي

تمسك المؤسسة السجنية سجلات اعتقال إلكترونية، ويسري عليها ما يسري على السجلات الورقية  

 .أعلاه 19لى  من المادة باستثناء أحكام الفقرة الأو

في حالة التعارض بين السجلات الورقية و الإلكترونية، تعتمد السجلات الورقية ما لم تتوفر قرائن قوية  

 .تدعم صحة السجلات  الالكترونية 

تطبق الإجراءات اللازمة لضمان حماية سرية وسالمة البيانات والمعطيات الإلكترونية وفقا للتشريع  

 .لعملالجاري به ا

 22المادة  

يمنع إيداع أي شخص في المؤسسة السجنية دون سند الاعتقال المنصوص عليه في القانون المتعلق  

 .بالمسطرة الجنائية

 :يتعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي القيام بما يلي  

 بالمسطرة الجنائية ؛ التأكد من استيفاء سند الاعتقال للشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق - 

 تدوين عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ سند الاعتقال ؛ - 

تدوين التاريخ الفعلي للإيداع بالسجن مع أخذ بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة النظرية أو مدة  - 

 .تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث

المسؤول عن الضبط القضائي بموجب الإجراءات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه يثبت الموظف  

 تسلمه الشخص المعني بالاعتقال،

ويسجل طبيعة سند الاعتقال وتاريخه والسلطة القضائية التي أصدرته واسمه وصفته وتوقيعه بسجل  

 .وتوقيعه بسجل الاعتقال الاعتقال، ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر مقابل تسجيل اسمه وصفته

 23المادة  

يعتبر إيداع شخص أو الاحتفاظ به بالمؤسسة السجنية دون سند أو أساس قانوني اعتقالا  تعسفيا،  

 .ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي

 

 24المادة  

للحرية، تعين على الموظف  إذا تقدم شخص محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي سالب 

المسؤول عن الضبط القضائي أن يشعر النيابة العامة المختصة لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في 

 .القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المعني بالأمر بالمؤسسة  السجنية إلا بناء على سند الاعتقال  

 .القانون المتعلق باملسطرة الجنائيةالمنصوص عليه في 

 25المادة  
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يجب أن تدون بسجل الاعتقال بيانات الحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على الموظف المسؤول عن الضبط  

القضائي أن يتأكد من مطابقة الهوية الواردة في سند الاعتقال للوثائق التي يدلي بها المعتقل، وعند عدم 

 .د على البيانات التي يصرح بهاوجودها، يتم االستنا

يتم الرجوع فورا إلى السلطة القضائية التي أصدرت الأمر بالإيداع في السجن في حالة عدم التطابق أو  

 .الشك في هوية المعتقل

 .يجب التأكد من هوية المعتقل كذلك بالاعتماد على التقنية البيومترية 

 26المادة  

قل عند الإخراج المؤقت أو عند الاستفادة من رخصة استثنائية للخروج، لا ترفع حالة الاعتقال عن المعت 

 .وتضمن هذه الإجراءات بسجلات خاصة لهذا الغرض

 27المادة  

 :يفتح ملف شخصي لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية تضمن به المعلومات األساسية التالية  

للتعريف الإلكترونية أو بطاقة إقامته بالنسبة لألجنبي أو بيانات هويته بما في ذلك رقم بطاقته الوطنية  - 

 جواز السفر وصورته الشمسية وبصماته وفق الإجراءات المعمول بها ؛

 الملف الطبي للمعتقل في حالة توفره، يجب أن يتضمن حالته البدنية والعقلية والنفسية ؛ - 

 نسخة من المقرر القضائي الصادر في حقه ؛ - 

قاله والسلطة القضائية التي أمرت بإيداعه في السجن، وتاريخ ومدة وضعه تحت الحراسة أسباب اعت - 

 النظرية، أو تاريخ ومدة الاحتفاظ بالنسبة للأحداث ؛

 يوم وساعة إيداعه وإطلاق سراحه، وعند الاقتضاء يوم وساعة ترحيله ؛ - 

 سوء المعاملة ؛الإصابات الظاهرة عليه أو أي تظلم في شأن ادعاء التعذيب أو  - 

 قائمة بأغراضه الشخصية ؛ - 

 .بيانات الشخص الذي يرغب في الاتصال به عند الضرورة - 

تعمل المؤسسة السجنية بمساهمة المصالح الأمنية على تمكين المعتقل من إنجاز البطاقة الوطنية  

 .للتعريف الإلكترونية أو تجديدها

 .عت الضرورة إلى ذلكيتم أخذ صورة شمسية حديثة للمعتقل كلما د 

 28المادة  

 : يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تنفيذ ما يلي  

سند الاعتقال، ويجب عليه إشعار السلطة القضائية المختصة و الإدارة المكلفة بالسجون بالوضعية  - 

 الجنائية لكل معتقل تبدو له غير قانونية ؛

المختصة، ذات الصلة بوضعية الاعتقال، ويجب على مدير  المقررات الصادرة عن السلطة القضائية - 

 المؤسسة السجنية مراجعتها عند كل صعوبة في التنفيذ ؛

 .الأوامر الكتابية القانونية الصادرة عن الإدارة المكلفة بالسجون - 

 .تنتفي مسؤولية مدير المؤسسة السجنية إذا كان متوفرا على سند الاعتقال 

 29المادة  

موظف المسؤول عن الضبط القضائي تحت مراقبة مدير المؤسسة السجنية، على جميع سندات يؤشر ال 

 .الاعتقال والتوقيع على بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت والرخص الاستثنائية للخروج

 30المادة  

مرت يتعين على مدير المؤسسة السجنية على الفور إطلاق سراح المعتقل الاحتياطي أو المؤقت الذي أ 

السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنه، والمعتقل الذي أنهى مدة عقوبته أو مدة إكراهه البدني أو 

 .المستفيد من العفو أو الإفراج المقيد بشروط، أو الذي انتفى أي مبرر قانوني لاستمرار اعتقاله

 

 31المادة  

تمكين املعتقل من إخبار عائلته بمكان يقوم مدير املؤسسة السجنية بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال  ب 

اعتقاله أو إخبار الشخص الذي أدلى المعتقل ببياناته عند إيداعه بالسجن، ويشار إلى تخويل المعتقل هذه 
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 .الإمكانية في ملفه، وما إن قام باستعمالها أم لا

و الوصي عليه أو كافله أو إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، قام مدير المؤسسة السجنية تلقائيا بإخبار أبويه أ 

حاضنه أو المؤسسة المعهود  إليها برعايته، في حالة عدم وجود أي واحد منهم يجب عليه إشعار النيابة 

 .العامة المختصة

إذا تعلق الأمر بمعتقل أجنبي، وجب إخبار التمثيلية الدبلوماسية لبلاده أو من ينوب عنها في أقرب وقت  

 .ممكن

 .ين الأولى والثانية أعلاه على المعتقل الذي ينقل إلى مؤسسة سجنية أخرىتسري أحكام الفقرت 

 32المادة  

يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية باللغة أو الإشارة التي يفهمها بحقه في الإدلاء باسم  

دون وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئة التي تخصه، وي

 .تصريحه في جميع الأحوال بملفه

إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث وجب على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يدون في بطاقة  

معلوماته، بمجرد إيداعه، اسم وعنوان ورقم هاتف أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة 

 .المعهود إليها برعايته

 33المادة  

تقل بالمؤسسة السجنية يجب معاينته من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي، عند إيداع كل مع 

أو أحد  مع إخضاعه لفحص طبي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إيداعه من قبل طبيب

 .مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية

بكل الإصابات أو الأعراض البادية  يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار النيابة العامة المختصة  

 .على المعتقل عند إيداعه بالمؤسسة  أو التي ظهرت عليه بعد الفحص الطبي

 .يخضع الطفل المرافق لأمه للفحص الطبي عند دخوله المؤسسة السجنية 

تخضع المعتقلة الحامل للفحص الطبي عند دخولها المؤسسة  السجنية، ويفتح سجل طبي لتتبع حالتها  

 .حالة جنينها الصحيةو

 34المادة  

أو وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته  إذا وُجد معتقل بالمؤسسة الاستشفائية عند انقضاء عقوبت

 .أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استشفائه

 35المادة  

يوما السابقة ( 15) سجنية، قبل خمسة عشر إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، يتولى مدير المؤسسة ال 

لانقضاء العقوبة أو وجوب الإفراج عنه، إخبار أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود 

 إليها برعايته قصد الحضور لتسلمه في التاريخ المحدد، وعند عدم

نفوذها لتتولى السهر على إيصاله حضورهم يخبر النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة  

 .إلى محل إقامتهم

 36المادة  

 .تسلم بطاقة الإفراج للمعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال دون الإشارة إلى سببه 

يسلم للمعتقل، بناء على طلبه، سواء أثناء اعتقاله أو بعد الإفراج عنه، موجز من سجل الاعتقال دون  

 .سببهالإشارة إلى 

أو للمحامي أو للشخص الذي أدلى المعتقل ببياناته  يتوقف تسليم موجز من سجل الاعتقال لعائلة المعتقل 

 .عند إيداعه بالسجن، على الموافقة المسبقة للمعتقل

ينجز مدير المؤسسة السجنية موجزا من سجل الاعتقال ويشهد بصحته ويحرص على تسليمه للشخص  

التأكد من هويته، وإذا غاب مدير المؤسسة أو عاقه عائق، ناب عنه، حسب الذي تقدم بالطلب بعد 

 .الترتيب، المسؤول الإداري المساعد أو الموظف المسؤول عن الضبط القضائي

غير أنه في حالة وفاة المعتقل لا يجوز تسليم هذا الموجز إلا من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وفق  
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 .كيفيات تحدد بنص تنظيمي

سلم وفق الشروط والإجراءات المشار إليها في هذه المادة تقرير مستخرج من الملف الطبي للمعتقل، ما ي 

 .لم يقتض السر المهني خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص

 

 37المادة  

مباشرة يسلم مدير المؤسسة السجنية إلى السلطة أو المؤسسة المؤهلة بموجب التشريع الجاري به العمل  

أو عن طريق السلطة القضائية المختصة موجزا أو نسخا مصادقا على مطابقتها للأصل لجميع الوثائق 

الموجودة بحوزته التي تخص المعتقل، وكذلك نظائر أو موجزات من البيانات المدونة بسجل الاعتقال، 

تحت مسؤولية الطاقم  مع مراعاة عدم انتهاك السر المهني المتعلق بالملف الطبي للمعتقل الموضوع

وال يجوز تسليم نسخة من الملف الطبي الخاص بالمعتقل للسلطة أو المؤسسة . الطبي للمؤسسة السجنية

 .المؤهلة قانونا إلا بعد موافقته الصريحة

 الفرع الثالث 

 تصنيف المعتقلين 

 38المادة  

 .يفصل المعتقلون الاحتياطيون والمؤقتون عن المدانين 

 .ون بدنيا عن المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمدانينيفصل المكره 

يفصل المعتقلون العسكريون وشبه العسكريين عن باقي المعتقلين إلى غاية سقوط الصفة العسكرية  

 .عنهم

 .يجب أن تخصص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضى 

 39المادة  

ظيمي بعد دراسة شخصيتهم وتقييم يصنف المعتقلون إلى فئات حسب المعايير المحددة بنص تن 

 .خطورتهم وتحديد احتياجاتهم لأجل تفريد معاملتهم

 40المادة  

 .تسري على كل معتقل القواعد المطبقة على الصنف الذي ينتمي إليه 

يطبق على المعتقلين شديدي الخطورة نظام اعتقال خاص تراعى فيه متطلبات المحافظة على الأمن  

 .لإعادة الإدماجوتيسير سبل التأهيل 

 .يحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي 

 41المادة  

تخصص أماكن الاعتقال الجماعية للمعتقلين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس  

 .الصنف

من هذا  38و 17يجب على مدير املؤسسة السجنية أن يراعي القواعد المنصوص عليها في المادتين  

وإذا كانت المؤسسة السجنية تتوفر . فيما يخص المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمكرهين بدنيا القانون

على غرف جماعية وغرف انفرادية، فإن مدير المؤسسة السجنية يقرر توزيع المعتقلين، مع الاحتفاظ 

 .صحي أو قضائيبأسبقية الوضع في الغرف الانفرادية للمعتقلين الخاضعين للعزلة كإجراء وقائي أو 

تخصص حسب الإمكان أماكن الإيواء الانفرادي للمعتقلين غير المؤهلين للتعايش مع الآخرين، وفي  

 .هذه الحالة لا يعتبر وضعهم بغرف انفرادية بمثابة عزل أو تدبير تأديبي

 42المادة  

المركزية التي يعتمد فيها لا يجوز الإخلال بقاعدة فصل المعتقلين عن بعضهم البعض ليال في السجون  

 .هذا النظام، إلا بناء على تعليمات طبيب المؤسسة السجنية، أو بكيفية مؤقتة، بسبب الاكتظاظ

 الفرع الرابع 

 توزيع المعتقلين 

 43المادة  

تتولى الإدارة المكلفة بالسجون توزيع املعتقلين المدانين على المؤسسات السجنية المشار إليها في المادة  
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من هذا القانون، مع مراعاة عمر وجنس المعتقل ومحل سكنى عائلته وحالته الصحية البدنية والعقلية  3

 .والنفسية ووضعيته الجنائية وسوابقه ودرجة خطورته واحتياجاته قصد تيسير إعادة إدماجه

 44المادة  

عتقلين حسب صنف الترحيل الإداري هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى أخرى من أجل توزيع الم 

 الاعتقال الذي يخضع له تيسيرا إلعادة إدماجه أو لتقريبه من وسطه العائلي أو إلجراءات

 .وقائية أوصحية أو للتخفيف من اكتظاظ بعض املؤسسات السجنية 

يرحل المعتقلون على ذمة مساطر قضائية أمام محكمة النقض، غير أنه لا يجوز الترحيل الإداري  

 اطي إلا بموافقة السلطة القضائية المختصة، في مكان اعتقاله، مع مراعاة مقتضياتللمعتقل الاحتي

 .القانون المتعلق باملسطرة الجنائية 

 45المادة  

 الترحيل القضائي هو نقل املعتقل من مؤسسة سجنية إلى املحاكم 

 .أو إلى مؤسسة سجنية أخرى بناء على مقرر قضائي 

 

 46المادة  

حتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة املختصة التي طلبت مثوله وفقا للقواعد يرحل المعتقل الا 

المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، وينفذ هذا الأمر من 

 .لدن القوة العمومية من درك أو شرطة أو شرطة عسكرية حسب الحالة

المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف  يتم صرف نفقات الترحيل 

 .القضائية في الميدان الجنائي

 47المادة  

إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية  

سة رفع حالة الاعتقال عنه فورا، في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعين على مدير المؤس

 .وإشعار النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها

يتولى مدير المؤسسة السجنية تسليم الحدث إلى أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة  

 .المعهود إليها برعايته

السلطة القضائية المختصة لتصدر أحد تدابير الحماية  في حالة وجود صعوبة في التنفيذ يتم الرجوع إلى 

 .أو التهذيب الأخرى المنصوص  عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

 الفرع الخامس 

 تدبير أموال المعتقلين  

 48المادة  

 .يمنع على المعتقل الاحتفاظ بالأموال أو المجوهرات أو الأشياء ذات قيمة 

 .تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلةيمنع منعا كليا  

 49المادة  

تمسك المؤسسة السجنية حسابا اسميا تسجل فيه الأموال الخاصة بكل معتقل وجميع المبالغ التي تودع  

 .بعده 53المادة  في حسابه أو تخصم منه خلال فترة اعتقاله، بما فيها المبالغ المنصوص عليها في

تسجل فورا بالحساب الاسمي للمعتقل المبالغ التي كانت بحوزته عند دخوله إلى المؤسسة السجنية مقابل  

 .وصل، يحدد نموذجه بقرار الإدارة المكلفة بالسجون

 .لا يجوز للمؤسسة السجنية أن ترفض الاحتفاظ بالمبالغ المالية 

 .تحويلها إلى العملة الوطنية طبقا للتشريع الجاري به العملإذا تعلق الأمر بعملة أجنبية، وجب  

 50المادة  

يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته وأمواله الموجودة خارج المؤسسة السجنية بنفسه، أو بواسطة  

 .وكيل أجنبي عن الإدارة المكلفة بالسجون

مي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة يحتفظ المعتقل بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الس 
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السجنية، وذلك في حدود أهليته المدنية، ما عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو تجميد أو 

 .عقل أو حجز قضائي

إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة السجنية يخضع لإذن  

 .روضة عليها القضيةالسلطة القضائية المع

وإذا كان الملف المطعون فيه أمام محكمة النقض فيتعين تقديم الطلب إلى الوكيل العام التابعة المؤسسة  

 .السجنية لنفوذه الترابي

لا يجوز للمعتقل التصرف في حسابه الاسمي من أجل تلبية احتياجاته الشخصية داخل المؤسسة، إلا في  

 .ل الإدارة المكلفة بالسجونالحدود المسموح بها من قب

 51المادة  

لا يمنع الحجر القانوني المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية من التصرف في أمواله المودعة بحسابه  

الاسمي ضمن الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وتسلم له أمواله والأشياء المودعة 

 .د الإفراج عنهلدى المؤسسة السجنية مباشرة عن

 52المادة  

مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن ينجز داخل المؤسسة السجنية كل عقد يكون أحد  

أطرافه معتقلا ويتطلب إبرامه حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على 

 .إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها

إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، يسلم الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من قبل السلطة القضائية  

 .المختصة

 53المادة  

يخصص مقابل مالي للمعتقل الذي يمارس عمال منتجا، يسجل فورا في حسابه الاسمي، ويقسم إلى  

 :قسطين متساويين 

 ى المعتقل عند الإفراج عنه ؛قسط احتياطي يحتفظ به ليسلم إل - 

 .قسط قابل للتصرف فيه من قبل المعتقل - 

يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يرخص للمعتقل بتحويل مبلغ من القسط الاحتياطي إلى القسط القابل  

 .للتصرف بحسابه الاسمي بالمؤسسة السجنية، عند الاقتضاء

عائلته بناء على طلب معلل شريطة موافقة مدير  يجوز للمعتقل تحويل مبلغ من حسابه الاسمي إلى 

 .المؤسسة السجنية

 54المادة  

يجوز للمعتقل إبداء رغبته في فتح حساب شخصي في صندوق التوفير الوطني، لتودع فيه أمواله القابلة  

 .للتصرف، أو ليودع فيه القسط الاحتياطي

 .ر، ويسلمها لأصحابها عند الإفراج عنهميحتفظ الموظف المسؤول عن التدبير المالي بدفاتر التوفي 

 .أعلاه 53و 50يخضع سحب المبالغ المودعة للشروط المنصوص عليها في المادتين   

 55المادة  

يقتطع مبلغ مالي من القسط القابل للتصرف من الحساب الاسمي للمعتقل لتعويض الخسائر المادية  

 .لعامة للمملكةوالأضرار المحدثة من قبله، ويحول إلى الخزينة ا

تحجز الأموال التي يعثر عليها بحوزة المعتقل وتحول إلى الخزينة العامة للمملكة، مع مراعاة أحكام  

 .أعلاه 49المادة 

يخبر مدير المؤسسة السجنية النيابة العامة المختصة بالمبالغ المالية أو الأشياء التي أحضرها المعتقل،  

 .إذا كانت بسبب طبيعتها أو أهميتها أو مصدرها مثيرة للشبهاتأو ضبطت بحوزته، أو أرسلت إليه، 

 56المادة  

يتكفل الموظف المسؤول عن التدبير المالي للمؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية لمديرها، بحفظ  

 وحراسة الأشياء ذات قيمة والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، أو التي تتوصل بها المؤسسة

 .السجنية لحسابه، أو التي تنتج عن عمله
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يحق للمعتقل أن يقدم طلبا إلى مدير المؤسسة السجنية بتسليم الأشياء الموجود بحوزة المؤسسة السجنية  

 إلى عائلته أو للغير، ما لم

 .تكن موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي 

 57المادة  

ي حالة ضياع أي شيء تكفلت المؤسسة السجنية بحفظه، وذلك يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه تعويض ف 

 .في حدود قيمته

 58المادة  

تسلم للمعتقل عند الإفراج عنه، المبالغ المالية المترتبة على تصفية حسابه الاسمي مقابل إبراء، وتسلم له  

 .ذه الغايةوجوبا الوثائق التي تثبت أداء الغرامات المالية التي يتم تدوينها في سجل معد له

تسلم أيضا للمعتقل، المجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية مقابل إبراء، وإذا امتنع عن  

 .تسلمها كتابة، تسلم لإدارة أملاك الدولة

يحق للمعتقل أن يوافق على تسليم الأموال المتبقية لأملاك الدولة أو يختار تسليمها لشخص معين، مثل  

 .آخر، إذا رفض استلامها بنفسه عند الإفراج  أحد ذويه أو أي شخص

 59المادة  

من ( 1)إذا لم يطالب ذوو حقوق المعتقل المتوفى بما تركه من ودائع بالمؤسسة السجنية بعد سنة واحدة  

تاريخ إخبارهم بوفاته، ووجود ودائع له بالمؤسسة السجنية، تحول المبالغ المالية إلى الخزينةالعامة 

كل وديعة، وتسلم الودائع الأخرى لإدارة أملاك الدولة مقابل إبراء يثبت عملية الإيداع للمملكة على ش

 .والتسليم

 .تخبر بهذه الإجراءات النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها 

ها أشهر لسحب أمواله وودائعه، وبعد( 6)في حالة هروب المعتقل، يخبر ذووه وتترك لهم مهلة ستة  

 تطبق الإجراءات نفسها، المتعلقة 

 .بتحويل المبالغ المالية وتسليم باقي الودائع الأخرى 

 60المادة  

يجوز للمعتقل شراء مؤن وأشياء مسموح بها في حدود ما هو مرخص به، ما لم يحرم من ذلك بموجب  

من القسط المالي القابل  تدبير تأديبي، إما بواسطة المؤسسة السجنية ويخصم في هذه الحالة ثمن الشراء

للتصرف، أو عن طريق الأشخاص المسموح لهم بالزيارة من محلات داخل المؤسسة السجنية بسعر 

 معلن ال يزيد على السعر

 .المتداول في السوق 

 61المادة  

 .يجوز للمعتقل التوصل بطرود بريدية وبحوالات مالية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي 

 الباب الثالث 

 قوق والواجبات الأساسية للمعتقلالح 

 أحكام مشتركة 

 62المادة  

كل المعتقلين متساوون في الاستفادة من حقوقهم الأساسية وملزمون بالامتثال للنصوص التشريعية  

 .والتنظيمية الجاري بها العمل

أو الانتماء  يمنع أي تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة 

 .الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة، أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان

 63المادة  

 .لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل 

لا يجوز أن يعامل المعتقل، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة أو حاطة  بالكرامة  

 .الإنسانية

 .التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها القانون ممارسة 
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 64المادة  

يستفيد المعتقل من المساعدة الاجتماعية والمواكبة الطبية والنفسية والروحية والتربوية واملهنية بتعاون  

 .مع القطاعات والهيئات المختصة في حدود الإمكانيات المتوفرة

الفئات في وضعية هشاشة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون من رعاية خاصة تستفيد  

 .تتناسب مع احتياجاتها وأوضاعها

 الفرع الأول 

 تزويد المعتقلين بالمعلومات 

 65المادة  

 يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية بحقوقه وواجباته الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات 

والمواثيق الدولية، ذات الصلة، كما صادق عليها المغرب، وفي هذا القانون وفي النصوص الصادرة 

 :لتطبيقه، لا سيما المعلومات التالية 

 نظام التصنيف وإعادة التصنيف المعمول به ؛ - 

 التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية للخروج والإذن بالإخراج ؛ - 

 ادة الإدماج المقررة ؛برامج التأهيل وإع - 

 نظام الاستفادة من الخدمات الصحية والمواكبة النفسية ؛ - 

 برامج الاستفادة من المساعدة الاجتماعية والدعم الروحي ؛ - 

 برامج الاستفادة من التعليم والتكوين والتأهيل المهنيين ؛ - 

 الاستفادة من الخدمات الإدارية الضرورية كتصحيح الإمضاء - 

 القضائية المختصة ؛,توقيع على الوثائق العدلية وغيرها وفق مسطرة تحددها الجهة وال 

 إجراءات وطرق تقديم الطلبات والشكايات والتظلمات ؛ - 

 الأخطاء والتدابير التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ؛ - 

 مسطرة ترحيل المعتقلين ؛ - 

 .مسطرة العفو والإفراج المقيد بشروط - 

يشعر المعتقل بهذه المعلومات، وباللغة التي يفهمها، بواسطة دليل يسلم له أو بأي وسيلة أخرى، ويشار  

 .إلى ذلك بملفه

 66المادة  

تقدم لجميع المعتقلين قدر الإمكان تسهيلات للحصول على المساعدة والاستشارة القانونية وفق الشروط  

 .والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

 نيالفرع الثا 

 الاتصال مع العالم الخارجي 

 67المادة  

تحرص المؤسسة السجنية على ضمان الحفاظ على علاقة المعتقل بذويه وتحسينها إذا تبين لها أن في  

 .ذلك فائدة له تيسيرا لإعادة إدماجه ضمن وسطه العائلي بعد الإفراج عنه

 68المادة  

نفقته، أو المودعة لدى إدارة المؤسسة لفائدته،  يحق للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على 

 .وذلك بعد المراقبة المحددة بنص تنظيمي

 .يجوز الدارة المؤسسة السجنية تقييد هذا الحق بقرار معلل 

 أولا 

 الزيارة 

 69المادة  

يحق للمعتقلين الاستفادة من زيارة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم أو نائبهم الشرعي،  

ويمكن لمدير المؤسسة السجنية الترخيص ألي شخص آخر بزيارة المعتقل بعد موافقته، كلما كان ذلك 

مفيدا لتأهيله، شريطة الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة، وما لم يكن ممنوعا من ذلك بموجب 



 

28 
 

 .أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة أو بسبب عقوبة تأديبية

حرص على الحفاظ على عالقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك يجب بصفة خاصة ال 

 .فائدة له ولعائلته، وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه

يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنظيم الزيارة في ظروف آمنة وإنسانية وفق كيفيات تحدد بنص  

 .تنظيمي

وز لمدير المؤسسة تحت ضمانة أمنية كافية، الترخيص بالزيارات في مكان من غير الأماكن يج 

 .المخصصة للزيارات، بحضور موظف

 .يمكن بصفة استثنائية الترخيص بزيارة المعتقل المريض العاجز عن التنقل بالوحدة الصحية السجنية 

ه من زيارة ذويه المعتقلين في ظروف تراعي توفر للطفل الزائر صغير السن التسهيلات المتاحة لتمكين 

 .عمره

 70المادة  

تجرى الزيارات في مزار دون فاصل مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تسريب الأشياء  

 .والمواد الممنوعة

 :يحتفظ مدير المؤسسة السجنية بصالحية تقرير إجراء الزيارات في مزار بفاصل في الحالات الآتية  

 إذا كانت هناك أسباب خطيرة يخشى معها وقوع حادث ؛ - 

 في حالة وقوع حادث أثناء الزيارة ؛ - 

 بطلب من الزائر أو المعتقل ؛ - 

 .في حالة تفشي  أمراض معدية أو سارية - 

 71المادة  

 يحضر موظف على الأقل بقاعة أو بمكان الزيارة لتأمين المراقبة 

 .الضرورية 

 72المادة  

تيش المعتقل قبل إجراء الزيارة أو الاتصال بالمحامي وبعدهما، واتخاذ التدابير الضرورية يجب تف 

 .للمراقبة

 73المادة  

يجب تفتيش الزوار، بما في ذلك التفتيش الجسدي، من قبل موظفين من نفس الجنس في مكان خاص،  

 .وفي ظروف تصان فيها كرامتهم، وفي حالة رفضهم يمنعون من الزيارة

 .وم الإدارة بتجهيز المؤسسات السجنية بأجهزة المراقبة الإلكترونية للمساعدة على مراقبة الزوارتق 

 .يجوز بعد الانتهاء من الزيارة تفتيش الزوار في حالة الشك 

إذا عثر بحوزة الزائر عند تفتيشه على مواد أو أشياء يمنع إدخالها للمؤسسة السجنية، يقوم مدير  

 .وإشعار النيابة العامة المختصة عند الاقتضاءالمؤسسة بضبطه 

 74المادة  

تحدد نوعية وكمية الأشياء والمواد المسموح بإدخالها أثناء الزيارة بنص تنظيمي ويخبر بها المعتقلون  

 .والزوار

تخضع للمراقبة الأشياء والمواد المسموح بها المقدمة للمعتقل خلال الزيارات، ويجب على الموظف  

 بمراقبة الزيارة أن يمنع المكلف

تسليم أو تسلم أي شيء من غير الأشياء والمواد المسموح بها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص  

 .المتخذة لتطبيقه

 75المادة  

يمنع على المعتقل التوصل بالمؤونة، غير أنه يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تسمح بذلك في أحوال  

 .ومناسبات خاصة

 76دة الما 

 .يتصل محامي المعتقل الاحتياطي بموكله بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المختصة 
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يسمح للمحامي الاتصال بالمعتقل المدان بناء على ترخيص يسلمه له وكيل الملك الذي تقع المؤسسة  

 .السجنية في دائرة نفوذه

وظف وليس على مسمع منه مراقبة يجرى الاتصال داخل قاعة معدة لهذا الغرض تحت أنظار الم 

 .بأجهزة الكترونية، في ظروف تكفل سرية هذا الاتصال

يمنع على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا وفق النصوص التشريعية والتنظيمية   

 .الجاري بها العمل وعن طريق المؤسسة السجنية

 77المادة  

در عن السلطة القضائية المختصة و لا التدابير التأديبية، من لا يحول المنع من الاتصال بالغير الصا 

 .اتصال المعتقل بمحاميه

 78المادة  

يسري أمد الرخصة المسلمة لمحامي المعتقل الاحتياطي إلى حين صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة  

 .الشيء المقضي به

 79المادة  

صل بمحاميه وفق الشروط المنصوص عليها في يعامل المعتقل المؤقت معاملة المعتقل الاحتياطي، ويت 

 .أعلاه 77و 76المادتين 

 80المادة  

يجوز للمؤسسات المؤهلة قانونا و لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية  

 والهيئات الدينية، بترخيص من

 .لإسهام في إعادة إدماجهمالإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك، زيارة المعتقلين بغرض ا 

يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى  أعلاه ولوج أماكن الاعتقال، أو  لا 

 .الاتصال بالموظفين غير المرافقين لهم خلال زيارتهم إلا بإذن خاص من الإدارة المكلفة بالسجون

 81المادة  

أعلاه، الإعلام بمضمون الزيارة أو  80ت المشار إليها في المادة يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئا 

 .نشر تقرير في شأنها، بعد الاطلاع على مضامينها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون

 82المادة  

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للباحثين أو المراكز البحثية أو الجمعيات المهتمة بالدراسات  

 .رخصا لزيارة المؤسسات السجنية مع تزويد الإدارة بنسخ من البحوث والدراسات المنجزةالسجنية 

 83المادة  

يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون، زيارة مواطنيهم  

 .ت صفتهمالمعتقلين أو مواطني الدول التي ترعى مصالحها بالمملكة بعد الإدلاء بما يثب

يجوز لممثلي المنظمات الدولية زيارة المعتقلين بترخيص من السلطة الحكومية المختصة وإشعار  

 .الإدارة المكلفة بالسجون

 84المادة  

تخضع الزيارات لمراقبة الموظف المكلف بالزيارة، كما يجوز إيقافها أو تعليقها أو إلغاؤها من قبل  

المؤسسة السجنية، حسب الحالة، إذا كانت تشكل تهديدا لنظام المؤسسة  الإدارة المكلفة بالسجون أو مدير

 .السجنية وأمنها أو إذا انحرفت عن الهدف المتوخى منها

إذا صدر عن بعض الزوار تصرف مخالف لضوابط الزيارة، يشعر بذلك مدير المؤسسة الذي يقرر في  

 .شأن توقيف أو تعليق أو إلغاء ترخيص زيارة المخالف

ز، بصفة استثنائية، للموظف المكلف بالزيارة أن يضع بمبادرة منه حدا لزيارة المعتقل إذا دعت يجو 

 .الضرورة إلى ذلك

والفقرة الثانية من المادة  76لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة الزيارات المنصوص عليها في المادة  

 .مة الأشخاص المعنيين بالزيارةمن هذا القانون إلا إذا تعلق الأمر بخطر طارئ يهدد سلا 83
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 85المادة  

يمنع التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مصورة أو القيام برسومات أو تسجيلات صوتية داخل  

المؤسسات السجنية أو بمحيطها إلا بإذن من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك، وفي هذه 

إظهارها أو كتابة أسمائهم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية الحالة، لا يسمح بأخذ صور للمعتقلين أو 

 صريحة منهم، وإذا تعلق الأمر

عليه أو كافله أو حاضنه  أو الوصي بحدث وجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة لأحد أبويه  

 .أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، مع مراعاة مبدا المصلحة الفضلى للطفل

 ثانيا 

 المراسلات واستعمال وسائل الاتصال 

 86المادة  

يجوز للمعتقل توجيه الرسائل وتلقيها، غير أنه بالنسبة للمعتقل الاحتياطي يجب مراعاة الأمر بالمنع من  

 .الاتصال بالغير بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة

 87المادة  

 89عتقل والصادرة عنه، مع مراعاة أحكام المادتين تخضع للمراقبة جميع المراسلات الواردة على الم 

 .من هذا القانون 91و

 .تبلغ الرسائل الصادرة عن املعتقل الاحتياطي إلى السلطة القضائية المختصة 

 

 88المادة  

 89يتم تبادل المراسلات بين المعتقل المؤقت والمحامي وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين  

 .بعده 90و

 89ة الماد 

لا تخضع للمراقبة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة إلى المحامي في ظرف مغلق، والرسائل  

 .الموجهة إليه من قبل المحامي

 90المادة  

يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان أو العنوان المهني للمرسل  

 .أو المرسل إليه

 91المادة  

 .الترخيص للمحامي، بمراسلة المعتقل المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمةيجوز  

 89يجب على المحامي الذي يرغب في استفادة مراسلاته من الأحكام المنصوص عليها في المادة  

 أعلاه، أن يقدم لمدير المؤسسة السجنية

جد لديها ملف المعتقل وإذا كان المقرر القضائي طلبا مرفقا بشهادة مسلمة من قبل النيابة العامة التي يو 

 حائزا لقوة الشيء المقضي به فيقدم

شهادة مسلمة من طرف النيابة العامة التي توجد في دائرة نفوذها المؤسسة السجنية تبين أن سرية  

 .الاتصال تبررها طبيعة الإجراء

 92المادة  

 .لقانون مراسلة المعتقلين وبدون ترخيص مسبقمن هذا ا 69يجوز للزوار المشار إليهم في المادة  

 93المادة  

يبلغ مدير المؤسسة السجنية كل معتقل بالجواب الموجه إليه من قبل السلطات أو المؤسسات أو الهيئات  

من هذا القانون، ويضمن ذلك بالملف الشخصي للمعتقل أو بسجل معد لهذا  132المشار إليها في المادة 

 .الغرض

 94المادة  

يجب أن تحرر بخط مقروء، الرسائل الموجهة إلى المعتقل، أوالصادرة عنه، و ألا  تحمل أي علامة أو  
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 .إشارة متفق عليها

تحجز المراسلات، إذا كانت تتضمن أفعال قد تكون مخالفة للقانون، وتحال إلى النيابة العامة، مع  

 .تضمين ذلك في الملف الشخصي للمعتقل

بات الجنائية، يتعرض لتدابير تأديبية كل معتقل ثبت ارتكابه أحد الأفعال المشار دون الإخلال بالعقو 

 .إليها في الفقرة السابقة

يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يمنع تبادل المراسلات بصفة مؤقتة، بين المعتقل و أي شخص آخر،  

 مع نظام وأمن المؤسسة  إذا تبين أن طبيعة المراسلة من شأنها عرقلة إعادة إدماجه، أو تتعارض

 .من هذا القانون 89باستثناء الرسائل المنصوص عليها في أحكام المادة  

 95المادة  

يجوز للمعتقل استعمال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة السجنية على نفقته، مع مراعاة أحكام  

تراقب  .للمعتقل الاحتياطيمن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالنسبة  619و  136المادتين 

إتصالات املعتقل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويوضع حد لها عند 

 .الاقتضاء

 .تحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي 

 الفرع الثالث 

 الرعايةالصحية 

 96المادة  

 .لين دون تمييزالحق في الرعاية الصحية والعلاج مضمون لجميع المعتق 

يستفيد المعتقلون المرضى من الخدمات الصحية مجانا داخل المؤسسات السجنية أو مؤسسات الصحة  

 .العمومية

 .يستفيد الطفل المرافق لأمه من الخدمات الطبية الضرورية وجميع التلقيحات 

 97المادة  

 .والتنظيمية الجاري بها العملتقدم الخدمات الصحية بالمؤسسة السجنية طبقا للنصوص التشريعية  

 98المادة  

تتوفر كل مؤسسة سجنية على وحدة صحية مجهزة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية والعلاجات  

 .والإسعافات المناسبة للمرضى، يشرف عليها طبيب مسؤول

 .يعزل المعتقلون المصابون بالأمراض المعدية أو السارية 

 

 99المادة  

مسؤول أو من ينوب عنه، تدبير الجانب الصحي وتنظيم وتسيير شؤون الوحدة الصحية يتولى الطبيب ال 

 .السجنية، تحت الإشراف الإداري لمدير المؤسسة السجنية

 .يتعين على طبيب المؤسسة السجنية إعداد ملف طبي لكل معتقل عاينه 

 .الطبيب سجل خاص بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنيةتدون فيه تعليمات يمسك

 100المادة  

تتوفر كل مؤسسة سجنية على مهنيي الصحة بمن فيهم ممرضين، وطبيب واحد على الأقل، يكلف  

 .بالعمل بها إما بكيفية دائمة أو منتظمة

 .يجوز للإدارة المكلفة بالسجون التعاقد مع أطباء عامين أو متخصصين أو أطباء الأسنان أو ممرضين 

سجنية، بعد موافقة الإدارة المكلفة  بالسجون، الاستعانة بأطباء متخصصين أو يجوز لمدير المؤسسة ال 

 .ممرضين لفحص وعلاج المعتقلين

 101المادة  

 :يجب أن يقوم الطبيب بفحص يشمل  

 المعتقلين الجدد بالمؤسسة ؛ - 
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 المعتقلين الذين أشعر بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك ؛ - 

 عام ؛المعتقلين المضربين عن الط - 

 المعتقلين المودعين بالعزلة أو بزنزانة التأديب ؛ - 

 المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم أو المرحلين من مؤسسات سجنية - 

 أخرى ؛ 

 المعتقلين المودعين بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية ؛ - 

 المعتقلين الذين طلبوا العمل بمطبخ المؤسسة ؛ - 

 بوا ألسباب صحية إعفاءهم من أي نشاط منهي أو رياضي أو بتغيير المؤسسة ؛المعتقلين الذين طل - 

 المعتقلين الذين يعانون من اإلدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية ؛ - 

 .المعتقلات الحوامل والأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجن - 

 102المادة  

النفسية للمعتقل أو للطفل المرافق لأمه بالسجن عرضة إذا تبين للطبيب أن الصحة البدنية أو العقلية أو  

للخطر بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة ويجب على المدير اتخاذ التدابير 

المؤقتة اللازمة وإخبار الإدارة المكلفة بالسجون، ويشعر أيضا السلطة القضائية المختصة إذا تعلق الأمر 

 بمعتقل احتياطي

 .أو مؤقت 

 103المادة  

 :يتعين على الطبيب القيام بما يلي  

 الحرص على مراقبة التغذية ونظافة املؤسسة ؛ - 

الحرص على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية أو السارية، وعند  - 

 أو التوصية بنقلهمالاقتضاء الأمر بوضعهم بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية، 

إلى وحدة صحية بمؤسسة سجنية أخرى أو إلى وحدة استشفائية سجنية أو إلى مؤسسة استشفائية  

 عمومية ؛

الحرص على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المعتقلين المصابين بالأمراض العقلية أو النفسية مؤقتا  - 

 ية والنفسية ؛إلى حين إيداعهم بالمؤسسات الاستشفائية للأمراض العقل

 الأمر بإجراء الفحوصات من لدن أطباء متخصصين ؛ - 

 تحديد مآل الأدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أو الموجهة إليهم من خارج المؤسسة السجنية ؛ - 

 إنجاز شهادة معاينة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية ؛ - 

الشواهد والتقارير الطبية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل عند وقوع حادث إنجاز  - 

 شغل أو الإصابة بمرض مهني أو التعرض لاعتداء ؛

 تسليم شواهد أو تقارير طبية تخص المعتقلين بعد موافقتهم الكتابية إلى عائلاتهم أو لمحاميهم ؛ - 

ملعتقلين، بناء على طلب إدارة المؤسسة السجنية أو السلطة إنجاز شواهد أو تقارير طبية تخص ا - 

 القضائية المختصة، تتضمن المعلومات الضرورية لمعاملتهم داخل المؤسسة السجنية ورعايتهم

 بعد الإفراج عنهم ؛ 

تسليم وصفة طبية للمعتقل في حالة إبداء رغبته في اقتناء الأدوية الموصوفة على نفقته إذا دعت  - 

 .ة لذلكالضرور

 

 104المادة  

 :يتعين على الموظف المكلف بالدعم والمواكبة النفسية للمعتقلين القيام بما يلي  

مقابلة المعتقلين الجدد في أقرب وقت ممكن بعد إيداعهم بالمؤسسة السجنية من أجل تشخيص حالتهم  - 

 النفسية، والإسهام في تصنيفهم وإعداد وتطبيق البرامج الملائمة لهم ؛

 تتبع حالة المعتقلين المضربين عن الطعام ؛ - 

تقديم الدعم النفسي للمعتقلين الأحداث والمسنين والأشخاص  في وضعية إعاقة والمدمنين وللمعتقلين  - 
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 الذين يحتاجون لذلك ؛

 معاينة المعتقلين المعروضين عليه من قبل طبيب المؤسسة  السجنية ؛ - 

 .ية وفتح ملفات فردية للحالات التي عاينهامسك سجل خاص بالمواكبة النفس - 

 105المادة  

 .يستفيد المعتقلون المرضى من الأدوية الضرورية وكذا اللازمة  للمساعدة الطبية الطارئة 

 106المادة  

 .يستفيد المعتقلون المرضى، من نظام اعتقال ومن حمية غذائية مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية 

 107المادة  

 .تحفظ نتائج الفحوص والتحاليل الطبية بالملف الطبي للمعتقل 

 108المادة  

 .يمنع إخضاع المعتقلون لأبحاث بيوطبية 

 109المادة  

يجوز للمعتقلين المتطوعين التبرع بالدم داخل المؤسسة السجنية بعد ترخيص الإدارة المكلفة بالسجون  

 .والتنظيمية الجاري بها العملوحضور طبيب المؤسسة ، طبقا للنصوص التشريعية 

 110المادة  

تخضع المؤسسات السجنية في جانب السلامة الصحية لمراقبة الإدارة المكلفة بالسجون ومصالح  

 .الصحة العمومية بتنسيق مع الإدارة المكلفة بالسجون

 111المادة  

 .يجب احترام سرية المعلومات الطبية 

 112المادة  

سجنية للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة قانونا معلومات تتعلق بالحالة يسلم مدير المؤسسة ال 

 .الصحية للمعتقل قصد الاطلاع عليها

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن لأسباب مشروعة بإعطاء معلومات حول الحالة الصحية  

طبقا للنصوص التشريعية  للمعتقل، بعد موافقته الحرة والصريحة، للهيئات العامة والخاصة المؤهلة

 .والتنظيمية الجاري بها العمل

لا  يجوز الإطلاع على الملف الطبي للمعتقل إلا من قبل مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية  

 والطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية 

الأحكام المتعلقة بعدم المحال عليها، أو أحد الأطباء بتكليف من الإدارة المكلفة بالسجون، مع مراعاة  

 انتهاك السر المهني والتشريع المتعلق 

 .بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 

في حالة الادعاء بالتعرض للتعذيب، يرخص للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة  

 .حضور طبيب المؤسسة  السجنيةالقاسية أو الإنسانية أو المهينة الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل ب

 113المادة  

يجب أن يكون مهنيو الصحة العاملون بالأماكن أو بالمؤسسات  السجنية المخصصة للنساء من الإناث،  

 .وإذا تعذر ذلك، وجب القيام بالفحوص والعلاجات الطبية بحضور موظفة

 114المادة  

ارية المحلية ومصالح الصحة العمومية، التدابير يتخذ مدير المؤسسة السجنية بتنسيق مع السلطات الإد 

 الضرورية للوقاية من

 .الأوبئة أو الأمراض المعدية والسارية ومكافحتها 

المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه  ُُ يشعر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والسلطات 

 بجميع الحالات المرضية التي يلزم

 .ا للنصوص التنظيمية الجاري بها العملالتصريح بها طبق 

 115المادة  
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يودع المعتقل بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية إذا ارتأى طبيب المؤسسة السجنية أن العلاجات  

 .الضرورية لا  يمكن تقديمها داخل المؤسسة السجنية أو في حالة إصابة المعتقل بأمراض وبائية

لاستشفائية العمومية، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل للتأكد يجب على الطبيب المعالج بالمؤسسة ا 

 من ضرورة استشفائه

كما يتعين عليه بعد استشفاء المعتقل إصدار أمر بإرجاعه إلى . أو إرجاعه إلى المؤسسة السجنية 

 المؤسسة السجنية في أي وقت تبين له تماثل المعتقل للشفاء أو يمكنه مواصلة العلاج داخل المؤسسة 

 .السجنية

 

 .يجب أن تكون قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية معللة 

لا يتم الاستشفاء إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك الإدارة المكلفة بالسجون، وإذا تعلق الأمر  

 .بمعتقل احتياطي، تعين أيضا إشعار السلطة القضائية المختصة

السجنية منازعة قرارات الطبيب المعالج  بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بناء  يجوز لطبيب المؤسسة 

على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجنى، وذلك بإحالة الأمر إلى مدير المؤسسة 

 .الاستشفائية العمومية أو المسؤول عن مصالح الصحة العمومية

 116المادة  

الذين يعانون من أمراض بدنية إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية وإرجاعهم يتم إخراج املعتقلين  

منها تحت حراسة موظفي الإدارة المكلفة بالسجون، ويمكن طلب تعزيز الخفر بالقوة العمومية عند 

الضرورة، وإذا قرر الطبيب المعالج استشفاء أحدهم بالمؤسسة الاستشفائية العمومية وجب وضعه في 

 محل معزول، تحتغرفة أو 

 .حراسة القوة العمومية 

يتم إخراج املعتقلين الذين يعانون من أمراض عقلية وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة  

األولى قصد إيداعهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي العالج ويتم استشفاؤهم وحراستهم طبق 

 .التشريع المتعلق بالأمراض العقلية

بر المعتقلون المودعون بالمؤسسات الاستشفائية مواصلين لتنفيذ عقوبتهم أو اعتقالهم الاحتياطي، يعت 

 .وترفع عنهم حالة الاعتقال إذا انقضت مدة عقوبتهم أو وجب الإفراج عنهم أثناء استشفائهم

 117المادة  

 .ارة المكلفة بالسجونلا  يجوز إيداع المعتقلين بمصحات خاصة ولو على نفقتهم، إلا بموافقة الإد 

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، بناء على رأي طبيب المؤسسة السجنية وطلب موقع من قبل المعتقل،  

 .الترخيص بإيداعه بمصحة خاصة أو بإجراء تحاليل طبية وكشوفات بالأشعة

ة بناء على يجوز لطبيب المؤسسة السجنية منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الصحية الخاص 

الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجنى، وذلك بإحالة الأمر إلى المسؤول عن مصالح 

 .الصحة العمومية، وإلى مدير المؤسسة السجنية

أعلاه على الطبيب  115تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة  

 .خاصة عند الترخيص بإيداع المعتقل بهامدير المصحة ال

 118المادة  

تتخذ الترتيبات اللازمة لتمكين المعتقلات الحوامل من التتبع الصحي المنتظم ومن الولادة في  

 .المؤسسات الصحية

من  216و 215و 214يجوز منح المعتقلات الحوامل رخصا استثنائية قصد الوالدة طبقا لأحكام المواد  

 .هذا القانون

إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعني، وينتقل هذا الأخير  

أو من ينوب عنه إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصريح بالولادة من طرف الأم أو الأب بعد استدعائه 

 .طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية

تقال الأم، وفي حالة وفاة الأم يصرح مدير المؤسسة السجنية بالولادة ولا  يشار برسم الولادة إلى اع لا 
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 .يشار في رسم الولادة إلى صفته

 119المادة  

 .تستفيد المعتقلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن من نظام اعتقال ملائم لوضعيتهن 

 120المادة  

مدير المؤسسة السجنية بالموافقة الكتابية لا تقبل مرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات إلا بعد توصل  

 .للسلطة القضائية المختصة

 .يجوز للأطفال مرافقة أمهاتهم المعتقلات حتى بلوغهم سن الخامسة كحد أقصى 

يشعر مدير المؤسسة السجنية النيابة العامة المختصة قبل فصل الطفل عن أمه، داخل أجل يحدد بنص  

 .تنظيمي

 .السجنية اتخاذ التدابير اللازمة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفليجب على مدير المؤسسة  

 121المادة  

 .يستفيد الأطفال المرافقون لأمهاتهم المعتقلات من رعاية خاصة تستجيب لمتطلبات نموهم السليم 

 122المادة  

عليه ويبين الطعام بواسطة تصريح يوقع  يشعر المعتقل إدارة المؤسسة السجنية بدخوله في إضراب عن 

 .فيه دواعي الإضراب

 

 72يعتبر أيضا مضربا عن الطعام المعتقل الذي يمتنع عن تسلم الوجبات الغذائية اليومية لأكثر من  

 .ساعة متواصلة

تقوم إدارة المؤسسة السجنية باملساعي الالزمة من أجل إقناع المعتقل بالعدول عن الإضراب عن  

 .الطعام

الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة وعائلة المعتقل المعني  يخبر مدير المؤسسة فورا 

 .بإضرابه عن الطعام

يجوز لمدير المؤسسة السجنية فصل المعتقل المضرب عن الطعام عن باقي المعتقلين بغرض المراقبة  

 .الطبية لحالته الصحية

ية للمعتقل رغم دخوله في الإضراب عن تستمر المؤسسة السجنية في تقديم الوجبات الغذائية اليوم 

 .الطعام، ولا يعتبر مضربا في حالة تسلمه الوجبات المذكورة

يقدم الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية أو للمؤسسة الاستشفائية الإسعافات اللازمة إذا أصبحت حياة  

 .المعتقل المضرب عن الطعام معرضة للخطر

قرتين الأولى والرابعة أعلاه عند إنهاء المعتقل إضرابه عن تسري الإجراءات المنصوص عليها في الف 

 .الطعام

 الفرع الرابع 

 ظروف الاعتقال 

 123المادة  

 .يجب أن يتم الاعتقال في ظروف إنسانية وآمنة وملائمة للصحة والسلامة 

 124المادة  

المساحة الدنيا يجب أن تستجيب أماكن الاعتقال لمتطلبات الصحة والسالمة، لا سيما النظافة و 

 .المخصصة لكل معتقل والحيز الهوائي والتدفئة والإضاءة والإنارة والتهوية، مع مراعاة حالة الطقس

ولا يجوز له أن يستغل معتقلا آخر في تنظيف . يجب على المعتقل الحفاظ على نظافة مكانه باستمرار 

 .مكانه أو في أي عمل من أعمال السخرة

 125 المادة 

 .سسة السجنية لكل معتقل فراشا وأغطية ملائمينتوفر المؤ 

 126المادة  

تتكفل إدارة المؤسسة السجنية بتوفير املاء الصالح للشرب وبتغذية المعتقلين وفق نظام غذائي متوازن  
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 .يستجيب لضرورة الحفاظ على صحتهم

 .يشتمل نظام التغذية على ثلاث وجبات يومية تحدد كميتها ونوعيتها بنص تنظيمي 

تحدد، بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية، أنظمة غذائية خاصة بالمعتقلين المرضى والنساء الحوامل  

 .والمرضعات والرضع والأطفال المرافقين لأمهاتهم

 127المادة  

توفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلين، في حدود الإمكان،  بذلا  موحدة ومناسبة، تتلاءم مع فصول  

 .ص للأحداث والنساء لباس يميزهم عن باقي المعتقلينالسنة، ويخص

 .يجوز إلزام بعض الفئات من المعتقلين بارتداء بذلة خاصة بهم 

يجب عند إخراج المعتقلين من المؤسسة السجنية إلزامهم بارتداء لباس يميزهم، غير أنه يجب أن يمثلوا  

 .أمام السلطات القضائية المختصة بلباسهم المعتاد

 .للمعتقلين التوصل بالملابس المسموح بها من خارج المؤسسة السجنيةيجوز  

 128المادة  

تحدد بنص تنظيمي مكونات ومواصفات البذلة الموحدة للمعتقلين وشروط الحفاظ على نظافتها وجودتها  

 .وعلى تجديدها بشكل دوري

 .المكلفين بهاتسلم للمعتقلين المزاولين لبعض الأشغال بذلة خاصة تتناسب مع المهام  

 129المادة  

يجب على المعتقلين العناية بنظافتهم الشخصية، ولهذه الغاية توفر المؤسسة السجنية الماء ومستلزمات  

 .النظافة

 130المادة  

تخصص لكل معتقل فسحة يومية لا تقل عن ساعة واحدة، في الهواء الطلق أو في الساحة أو في فناء  

 .ف منها لأسباب صحية أو لمزاولته أشغالا  مهنية خارج المؤسسة السجنيةالمؤسسة السجنية، ما لم يع

 .في حالة الوضع بالعزلة يستفيد المعتقل من فسحة يومية مدتها ساعتان، ما لم يعف منها لأسباب صحية 

 الفرع الخامس 

 الشكاياتوالتظلمات 

 131المادة  

 .ليه أي استثناءالحق في التشكي والتظلم مضمون لكل معتقل و لا يرد ع 

 

 132المادة  

 يجوز للمعتقل، أن يقوم عن طريق مدير املؤسسة السجنية، 

بتوجيه طلبات أو شكايات أو تظلمات إلى الإدارة المكلفة بالسجون أو السلطات الحكومية أو القضائية أو  

 المؤسسات أو الهيئات المؤهلة 

 .قانونا لتلقي الطلبات والشكايات والتظلمات 

 .هذه الطلبات والشكايات والتظلمات في سجل معد لهذه الغاية تدون 

 .تضمن المؤسسة السجنية سرية الشكايات والتظلمات إذا طلب المعتقل ذلك 

 133المادة  

يقدم المعتقل شكايته وتظلمه، إما شفويا أو كتابة، إلى السلطات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها  

 .أعلاه 132في المادة 

للمعتقل تقديم طلب الاستماع إليه من قبل هذه السلطات والمؤسسات والهيئات بمناسبة الزيارات  يجوز 

 .أو التفتيش التي تقوم بها حسب الحالة، ويتم الاستماع إليه تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه

 134المادة  

جهة إليها بالسرعة والفعالية تبت الإدارة المكلفة بالسجون في الطلبات والشكايات والتظلمات المو 

 اللازمتين، وفق الضوابط والكيفيات

 .المحددة بنص تنظيمي 
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 الباب الرابع 

 برامج وأنشطةإعادة الإدماج 

 135المادة  

تسهر الإدارة المكلفــة بالسجون على إعداد برامج إعادة إدماج المعتقلين، ويتولى الموظف المسؤول  

 .مدير المؤسسة السجنية تدبير هذه البرامج وتنفيذها عن العمل الاجتماعي تحت إشراف

 136المادة  

يجمع المعتقلون المدانون أثناء النهار من أجل الدراسة والتكوين المهني أو الاستفادة من البرامج الدينية  

 .أو الأنشطة المهنية أو الثقافية أوالرياضية أو الترفيهية

للمعتقلين مشتملا على ما يسمح بالحفاظ على مؤهلاتهم الفكرية والنفسية يجب أن يكون البرنامج اليومي  

 .والبدنية وتنميتها قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع

 الفرع الأول  

 التربيةوالتكوين المهني ومحو الأمية 

 137المادة  

لأمية، وفق البرامج يحق لكل معتقل الاستفادة من برامج التربية والتعليم والتكوين المهني ومحو ا 

والمناهج المعمول بها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة أحكام هذا 

 .القانون

 138المادة  

يتعين على مدير المؤسسة السجنية تمكين المعتقلين الراغبين في استكمال دراستهم أو تكوينهم ومنح  

متابعة الدراسة تعتبر إلزامية بالنسبة لمن يتوفر منهم على الشروط  الأولوية للمعتقلين الأحداث، غير أن

 .المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 139المادة  

يجوز للمعتقلين الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسة  السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء  

 تابعةالموسم الدراسي أن يواصلوا م

 .دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسات العمومية للتربية والتكوين 

تقوم إدارة المؤسسة السجنية بإجراءات تسجيل المعتقلين المفرج عنهم، ويمكن لها، عند الاقتضاء، أن  

 .تأذن لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة السجنية

 .في الشواهد المحصل عليها يمنع الإشارة لحالة اعتقال المعنيين بالأمر 

 الفرع الثاني 

 تشغيل المعتقلين 

 140المادة  

يوفر للمعتقل المدان عمل ملائم ومفيد لإعادة إدماجه، ومنتج، يكفي لتشغيله، ويمكن إعفاؤه منه اعتبارا  

 .لسنه، أو عجزه عن العمل بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية

مطالبة أي معتقل بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لفائدة  تمنع أعمال السخرة، كما لا  تجوز 

 .الغير

 141المادة  

وتسري عليه . يجوز توفير عمل للمعتقل الاحتياطي أو المعتقل المكره بدنيا والمعتقل المؤقت بطلب منه 

ير أنه لا في هذه الحالة نفس القواعد التي يخضع لها املعتقل املدان فيما يخص التنظيم والانضباط، غ

 .يجوز السماح للمعتقل الاحتياطي العمل خارج المؤسسة السجنية

 142المادة  

يجوز للمعتقل المدان أن يواصل نشاطه المهني الذي كان يمارسه قبل اعتقاله، إذا كان هذا النشاط  

 .معتمدا بالمؤسسة السجنية

 143المادة  

 .لمتابعة دراسته أو تكوينه المهني تقدم التسهيلات اللازمة للمعتقل الذي يزاول عملا  
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 144المادة  

 :يحدد عمل المعتقلين وفق الأنظمة التالية  

 نظام الكُلف في إطار الأشغال العامة داخل المؤسسة السجنية ؛ -

 

 العمل في إطار وحدات إنتاجية وورشات حرفية داخل المؤسسة السجنية ؛ - 

إنتاجية يتم إحداثها من قبل القطاع الخاص بالمؤسسات العمل لفائدة الخواص في إطار وحدات  - 

 السجنية أو خارجها، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

 .العمل لفائدة هيئات عمومية في إطار وحدات خدماتية - 

 .تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة 

 145المادة  

ي عمل للمعتقل، نظام الاعتقال الذي يخضع له، وعمره وجنسه وقدراته البدنية يراعى عند إسناد أ 

 والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية واحتياجاته لإعادة الإدماج، وإمكانيات المؤسسة 

 .السجنية 

 146المادة  

طل، مع تخصيص يراعى عند تشغيل المعتقل احترام ساعات العمل والراحة الأسبوعية وأيام الع 

األوقات الضرورية للراحة والأكل والفسحة اليومية والزيارة والأنشطة التربوية والثقافية والرياضية 

 .والترفيهية

 147المادة  

تحدد بموجب عقد يبرم بين المعتقل وأشخاص القانون الخاص أو الهيئات العمومية المعنية، حقوق  

 .والتزامات الأطراف المتعاقدة

معتقل الذي يزاول عملا  في إطار الأشغال العامة أو في الورشات الحرفية أو الوحدات الإنتاجية يمنح لل 

 .أو الخدماتية، مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي

 148المادة  

يستفيد المعتقل من الحماية المقررة في التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض  

 .المهنية

 149 المادة 

من هذا القانون أو تدبير  190يمكن أن يترتب على تدبير الوضع بزنزانة التأديب المشار إليه في المادة  

 .من هذا القانون الحرمان من العمل 208الوضع في العزلة المشار إليه في المادة 

ه أو إلحاقه يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يقوم، بقرار معلل، بتوقيف المعتقل عن العمل الذي يزاول 

 بعمل آخر في حالة عدم انضباطه أو إخلاله بالنظام في مكان العمل، بصرف النظر عن التدابير

 .التأديبية التي قد يتعرض لها 

 الفرع الثالث 

 البرامج الدينية 

 150المادة  

 .ممارسة الشعائر الدينية حق مضمون لكل معتقل 

 151المادة  

 .شاد الديني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمليستفيد المعتقل المسلم من الإر 

 .يجوز للمعتقل التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها 

 152المادة  

يستفيد المعتقل المنتسب لديانة أخرى من غير الدين الإسلامي من زيارة ممثلين عن ديانته بترخيص من  

 الإدارة المكلفة بالسجون وبطلب

 .لهيئة الدينية المختصة، ويجوز له التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتهامن ا 
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 .يحق للمعتقل الاعتراض على قيام أي ممثل ديني بزيارته 

 الفرع الرابع 

 الأنشطة الثقافية والفنية و الرياضية و الترفيهية 

 153المادة  

 .ورياضية وترفيهية لفائدة المعتقلينتنظم المؤسسات السجنية أنشطة ثقافية وفنية  

 154المادة  

 .تحدث في كل مؤسسة سجنية خزانة تضم مؤلفات ودوريات ومجلات 

 

 155المادة  

 .يخصص جزء من وقت المعتقل لممارسة الأنشطة الرياضية المنظمة من قبل المؤسسة السجنية 

 156المادة  

خل المؤسسات السجنية التي يجب أن تتوفر، قدر تخصص للمعتقل حصص للتربية البدنية والرياضة دا 

 .الإمكان، على فضاءات ومنشآت ومعدات لهذا الغرض

تمنح الأولوية في الاستفادة من حصص التربية البدنية والرياضة للأحداث والمعتقلين الذين يتطلب  

 .وضعهم الصحي ذلك

ديب من حصص التربية البدنية لا يستفيد المعتقل الصادر في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأ 

 .والرياضة

يجوز لمدير المؤسسة السجنية، بقرار معلل، منع أي معتقل من الحصص المشار إليها أعلاه لأسباب  

 .تتعلق بالنظام والأمن

 157المادة  

 .حرية الإبداع في مجالات الأدب والفن والعرض مضمونة لكل معتقل 

 .ريع المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورةتحظى إبداعات المعتقلين بحماية التش 

 .لا يشار حال النشر إلى اعتقال الكاتب أو المبدع، ما لم يكن ذلك بطلب منه 

 الباب الخامس 

 الأمن والانضباط  

 حفظ الأمن واالنضباط الفرع الأول 

 158المادة  

 .ذلك قانونا لا يحق الولوج إلى المؤسسات السجنية إلا للأشخاص المخول لهم 

لا يسمح لأي شخص أجنبي عن المؤسسة ولوج أماكن الاعتقال دون مراعاة الشروط والشكليات  

 .المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه

 159المادة  

 .يجب على مدير المؤسسة السجنية تطبيق الضوابط المتعلقة بحفظ النظام والأمن داخل المؤسسة 

يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا  عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناجمة عن إهماله أو  

 .إخلاله بالنظم المعمول بها، ويتعرض للمتابعة التأديبية أو الجنائية إذا ثبتت مسؤوليته

 .تسري على الموظف الذي ثبتت مسؤوليته الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه 

 160المادة  

 .يتولى الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط تدبير أعمال الأمن والحراسة بالمؤسسة السجنية 

 161المادة  

يتولى منسق الشؤون العامة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، تتبع الوضع العام باملؤسسة السجنية  

 .وتجميع المعطيات وتوجيهها إلى الإدارة المكلفة بالسجون

 162المادة  

يجب الحفاظ على الأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية مع مراعاة ما يستلزمه العيش المشترك  

 .وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج
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تمنح للموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية عن العمل داخل المؤسسة السجنية والمخاطر الناجمة  

 .عن ذلك، تحدد بنص تنظيمي

 163المادة  

تتخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند كل تنقل للمعتقلين سواء داخل المؤسسة السجنية أو عند  

إخراجهم منها لأي سبب من الأسباب، ويحدد عدد الموظفين المكلفين بالحراسة بحسب درجة خطورة 

 .كل معتقل

تحركة والمحمولة في الفضاءات تعتمد الإدارة المكلفة بالسجون على المراقبة الإلكترونية الثابتة والم 

المشتركة بالمؤسسات السجنية وبمحيطها، وخلال عمليات الإخراج والترحيل الإداري للحفاظ على 

 .الأمن والسلامة، بشكل لا يمس بكرامة الموظف والمعتقل 

سجنية تعتبر تسجيلات المراقبة الإلكترونية وسيلة إثبات تعزز التقارير التي ينجزها مدير المؤسسة ال 

 .بشأن الحوادث والمخالفات المرتكبة

 164المادة  

 .يمنع، تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية، على المعتقلين تقديم مطالب جماعية 

 165المادة  

 يخضع كل شخص يلج المؤسسة السجنية لإجراءات المراقبة، 

الإلكترونية وكل ما يمكن أن  و لا يسمح بإدخال الأدوات والمعدات . ويخضع للتفتيش عند الاقتضاء 

 يمس بأمن المؤسسة وسلامة الأشخاص،

 .ما عدا الأدوات والمعدات الموضوعة رهن إشارة الموظفين من قبل الإدارة المكلفة بالسجون 

 166المادة  

 .تخضع جميع العربات والناقلات التي تلج المؤسسة السجنية للمراقبة والتفتيش الدقيق 

 167المادة  

موظفو الإدارة المكلفة بالسجون حفظ الأمن والنظام داخل المؤسسات السجنية وفقا للضوابط  يتولى 

الأمنية والإجرائية المحددة في هذا القانون، وفي احترام تام لحقوق المعتقلين وقواعد الانضباط، ويجب 

تعرض المؤسسة وفي حالة . عليهم الالتزام بمدونة السلوك والواجبات المهنية المحددة بنص تنظيمي

السجنية لهجوم أو تهديد من الخارج أو وقوع حادث خطير داخلها يتعذر التحكم فيه، يجب على مدير 

المؤسسة أن يطلب الدعم أو التدخل من القوة العمومية عن طريق والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم 

 .لنيابة العامةالمختص ترابيا مع الإشعار الفوري للإدارة المكلفة بالسجون وا

 168المادة  

يقوم الموظف بعمليات التفتيش والتنقيب والنداء والمراقبة في جميع مرافق المؤسسة السجنية من أجل  

 .الحفاظ على الأمن والسلامة، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه

 169المادة  

و أشياء أو مواد تشكل خطورة على الأمن والسلامة أو تمكن يمنع على المعتقل الاحتفاظ بأي أدوات أ 

من الهروب من المؤسسة السجنية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون 

 .الجنائي

 170المادة  

يمنع إدخال الأشياء والمواد والأموال ووسائل الأداء والمراسلات إلى المؤسسة السجنية أو إخراجها  

 نها، غير أنه يجوز السماح بذلكم

طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، مع إخضاعها للمراقبة من قبل المؤسسة  

 .السجنية

كتابة بالعثور على الأشياء والمواد  النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها تشعر 

 لمراسلات  بحوزة المعتقل أو الزوار أو المرتفقين، أو تلك التي تم إرسالهاوالأموال ووسائل الأداء و ا
 .أو تسليمها خلافا لهذا القانون
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 171المادة  

يقوم الموظف في غياب المعتقل أو بحضوره بإجراء تفتيش منتظم ودقيق يراعي كرامته بمختلف  

 .الأماكن التي يقيم فيها أو يعمل بها أويدخل إليها

 .سجلات خاصة تدون فيها عمليات التفتيش ونتائجها و هوية الموظف الذي قام بهاتمسك  

 172المادة  

 .يجوز تفتيش المعتقل في كل وقت، وكلما ارتأى مدير المؤسسة السجنية ضرورة لذلك 

يفتش المعتقل على الخصوص عند دخوله إلى املؤسسة السجنية، وعند إخراجه أو خروجه منها  

 .وعه إليها، وعند نهاية كل نشاط يومي، وقبل أو بعد أي زيارة أو مقابلةوإرجاعه أو رج

لا يجوز تفتيش المعتقل إلا من قبل موظف من نفس جنسه، وفي ظروف تصان فيها كرامته، مع ضمان  

 .فعالية المراقبة

 173المادة  

منوعة، وعند الضرورة يفتش المعتقل بواسطة الجس أو باستعمال أجهزة الكشف عن الأشياء والمواد الم 

يفتش جسديا مع نزع الثياب، و لا  يمكن تفتيش تجاويف الجسم إلا من قبل أحد مهنيي الصحة العاملين 

 .بالمؤسسة السجنية أو موظفين مكونين لهذا الغرض

 .يجب أن يتم التفتيش في مكان يحفظ خصوصية المعتقل ويصون كرامته 

 174المادة  

مة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها المواد السامة والألسحة والأدوات تحجز وتسلم للنيابة العا 

 .الخطيرة وجميع الأشياء الممنوعة التي تم ضبطها أثناء عمليات المراقبة والتفتيش والتنقيب

 175المادة  

يمنع على الموظف استعمال القوة  ُتجاه المعتقل، إلا في حالة الدفاع أو عند  الشرعي عن النفس، ُُ

محاولة الهروب، أو عند إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو عند المقاومة باستعمال العنف، أو عند عدم 

 .الامتثال للأوامر القانونية

في حالة اللجوء إلى استعمال القوة، يجب أن يراعى مبدأ التناسب وينحصر في حدود ما هو ضروري  

 .للسيطرة على المعتقل

 

 176المادة  

 يجوز استخدام أدوات تقييد الحرية من أصفاد وقيود وقميص القوة لمعاقبة المعتقل إلا استثناء وبأمر لا 

 :من مدير المؤسسة السجنية أو بناء على تعليمات الطبيب في الحالات التالية 

 إذا أظهر المعتقل تصرفا عدوانيا أو عنفا جسديا خطيرا تجاه الغير ؛ - 

 و الاعتداء على نفسه ؛إذا حاول الانتحار أ - 

 أو بالغير ؛ إذا أصيب بنوبة نفسية أو عقلية قد يترتب عليها سلوك يضر به  - 

 أو منعه من إحداث أضرار ؛ إذا لم تتوفر وسيلة أخرى تمكن من السيطرة على المعتقل - 

مؤسسة إذا تعذر تأمين حراسته على نحو كاف دون استعمال الأصفاد عند نقله أو إخراجه من ال - 

 .السجنية

تشعر الإدارة المكلفة بالسجون فورا بهذه الإجراءات  ُُ. 

  

 .يمنع وضع الأصفاد للنساء أثناء المخاض والولادة وبعد الوضع مباشرة 

 177المادة  

يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه  

من  218و 217و 214و 213و 144و 118و 116و 45و 44منها في الحالات المشار إليها في المواد 

 .هذا القانون

 .تحدد بنص تنظيمي شروط وشكليات وضع السوار الإلكتروني 
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 178المادة  

دارة المكلفة بالسجون موظفيها بالسلاح طبق الشروط المنصوص عليها في النصوص تزود الإ 

 .التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

يجوز استعمال الأسلحة والأدوات المشلة أو المقيدة للحركة إذا دعت ذلك ضرورة الحفاظ على الأمن  

 .والنظام والسلامة داخل المؤسسة السجنية

ظفين العاملين بأماكن الاعتقال حمل السلاح الناري إلا بأوامر صريحة من قبل مدير يمنع على المو 

 .المؤسسة السجنية تبررها ظروف استثنائية، ومن أجل القيام بمهمة محددة

يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة بالإجراء المتخذ المشار  

 .الثالثة أعلاه إليه في الفقرة

 .بعده 180في جميع الأحوال لا يجوز استعمال السلاح إلا في الحالات المحددة  في المادة  

 179المادة  

 .يجب تأمين الأسلحة والمفاتيح والمعدات الأمنية بمكان بعيد عن المعقل 

 180المادة  

 :في الحالات التالية  يجوز للموظف الممارس لمهامه استعمال السلاح، بعد توجيه الإنذارات، 

 عند التعرض للعنف أو لاعتداء خطير، أو في حالة تعرضه للتهديد من قبل أشخاص مسلحين ؛ - 

عند استحالة الدفاع بطريقة أخرى عن المؤسسة السجنية أو الأشخاص الموضوعين تحت حراسته، أو  - 

 إذا تعرض لمقاومة خطيرة ؛

 لون الإفلات من الحراسة ؛عند تعذر ضبط املعتقلين الذين يحاو - 

 .عند محاولة اقتحام المؤسسة من قبل أشخاص ورفضهم الامتثال للإنذارات الموجهة إليهم - 

يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة عند استعمال السلاح في  

 .الحالات المشار إليها أعلاه

 الفرع الثاني 

 وتدبير النزاعات و الأزمات الحوادث  

 181المادة  

تتولى المؤسسة السجنية تدبير النزاعات بين المعتقلين، غير الخاضعة لأحكام التشريع الجنائي الجاري  

 .به العمل، باعتماد آليات الوساطة أو أي آلية بديلة أخرى ملاءمة لكل حالة على حدة

 182المادة  

عند وقوع أي حادث خطير يهدد أمن وسلامة المؤسسة، أن يشعر يجب على مدير المؤسسة السجنية  

 .فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة والسلطة المحلية

 183المادة  

أو جنحة أن يحرر تقريرا في شأنها، ويشعر  يجب على مدير المؤسسة السجنية التي ارتكبت فيها جناية 

 .ن والنيابة العامة المختصةفورا الإدارة المكلفة بالسجو

 

يجب على مدير المؤسسة أيضا، اتخاذ التدابير الضرورية، لا سيما تأمين المكان الذي وقع فيه الفعل  

 .الجرمي حفاظا على الأدلة

 184المادة  

 يجب إشعار مدير المؤسسة السجنية فورا بكل هروب أو محاولة 

 .للهروب 

الأمنية المختصة والنيابة العامة المختصة  مكلفة بالسجون والمصالحيشعر مدير المؤسسة فورا الإدارة ال

 .والسلطة المحلية

 185المادة  

يجب على مدير المؤسسة السجنية، عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا الإدارة المكلفة بالسجون  
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 والنيابة العامة التي تقع املؤسسة

لمعتقل املتوفى أو أحد الأشخاص الذين أدلى ببياناتهم عند في دائرة نفوذها والسلطات املحلية وعائلة ا 

 .إيداعه بالسجن

تخضع الوفيات الواقعة بالمؤسسات السجنية للتشريح الطبي بأمر من السلطة القضائية المختصة، وتسلم  

 لمدير المؤسسة نسخة

 .من نتيجة التشريح الطبي وتحفظ بالملف الطبي للمعتقل المتوفى 

 .ؤسسة السجنية بوفاة كل معتقل طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنيةيصرح مدير الم 

يضمن في رسم وفاة المعتقل الجماعة التي وقعت الوفاة في دائرة نفوذها دون الإشارة إلى المؤسسة  

 .السجنية

 186المادة  

دارة المكلفة إذا تعرض معتقل لمرض أو إصابة أو حادث خطير، يشعر مدير المؤسسة السجنية فورا الإ 

بالسجون والنيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وأحد الأشخاص الذين أدلى المعتقل ببياناتهم 

 .عند إيداعه بالسجن ما لم يعترض على ذلك كتابة

 187المادة  

ية تتولى الإدارة المكلفة بالسجون، بتنسيق مع السلطات المختصة، إعداد برامج أمنية وخطط لوقا 

 المؤسسات السجنية من المخاطر 

 .والتهديدات والقيام بالتدخل السريع عند الاقتضاء 

 .تحدد بنص تنظيمي شروط ومعايير السلامة والوقاية من المخاطر  داخل المؤسسة السجنية 

 الفرع الثالث 

 التأديب 

 188المادة  

ئيسا، ومن عضوين اثنين يعينان تحدث لجنة للتأديب بكل مؤسسة سجنية، تتألف من مديرها بصفته ر 

من قبل الإدارة المكلفة بالسجون باقتراح من مدير المؤسسة السجنية يختار أحدهما من بين الممارسين 

 .الفعليين بالمعقل، ولهما دور استشاري

 .لا تصدر التدابير التأديبية إلا عن لجنة التأديب 

التأديب، وإذا غاب أو عاقه عائق ناب عنه  يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنفيذ قرارات لجنة 

 .المسؤول الإداري المساعد

 .تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير لجنة التأديب 

 189المادة  

 :تصنف الأخطاء الموجبة للتدابير التأديبية إلى ثلاث درجات حسب خطورتها  

 :الأخطاء الدرجة الأولى  

 ذاؤه أو الاعتداء عليه أو تعمد تعريضه للخطر ؛تعنيف أي شخص داخل المؤسسة السجنية أو إي - 

 إضرام النار ؛ - 

 الهروب ؛ - 

 التمرد والعصيان أو المساهمة في كل فعل جماعي من شأنه الإخلال بأمن المؤسسة والنظام ؛ - 

 التهديد أو القذف أو السب الموجه للموظفين أو للسلطات القضائية والإدارية ؛ - 

 ط الرخصة الاستثنائية للخروج ؛عدم الالتزام بشرو - 

 تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها ؛ - 

حيازة أو استعمال أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شأنها أن تحدث اضطرابا في  - 

 السلوك ؛

ات تشكل خطرا حيازة أو استعمال أو ترويج هواتف محمولة أو وسائل إلكترونية أو أدوات أو معد - 

 على أمن المؤسسة وسلامة  الأشخاص ؛

 إحداث الفوضى ؛ - 
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 .محاولة القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو التحريض على القيام بها - 

 

 :الأخطاء من الدرجةالثانية 

 التهديد أو القذف أو السب الموجه للغير ؛ - 

ير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات بأي وسيلة كانت السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغ - 

 ؛

 القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء ؛ - 

 حيازة أشياء ممنوعة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - 

 كل استغلال أو استعمال لخدمة الهاتف الثابت لغير الأغراض  التي خصص لها ؛ - 

 .ام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو التحريض على القيام بهامحاولة القي - 

 :الأخطاء من الدرجةالثالثة 

 عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة السجنية ؛ - 

 عدم المواظبة على برامج التأهيل والإدماج ؛ - 

 عدم المحافظة على البيئة ونظافة مرافق المؤسسة السجنية ؛ - 

 ؛ إحداث الضوضاء - 

 عدم الامتثال للأوامر المشروعة الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية ؛ - 

 .عدم احترام النظام الداخلي للمؤسسة السجنية - 

 190المادة  

 :يجوز أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية حسب درجة الأخطاء المرتكبة  

 :تدابيرمن الدرجة الأولى 

 ستفادة من التدابير التشجيعية ؛الحرمان من الا - 

 تغيير نظام التصنيف ؛ - 

 يوما ؛ 15الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها  - 

 .الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر - 

 :تدابيرمن الدرجةالثانية 

 أيام ؛ 10الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها  - 

 يوما ؛ 30ن من الزيارة بدون فاصل لمدة لا تتعدى الحرما - 

 30الحرمان من شراء المؤن والأشياء المسموح بها ما عدا مواد النظافة الشخصية لمدة لا تتعدى  - 

 يوما ؛

 .يوما 30عدم الاستفادة من التحفيزات لمدة أقصاها  - 

 :تدابيرمن الدرجةالثالثة 

 أيام ؛ 5ا الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاه - 

 الإلزام بإصلاح الخسائر التي تم إحداثها على نفقته ؛ - 

 الإنذار مع تسجيله في الملف الشخصي ؛ - 

يوما بالنسبة للمعتقل المودع  30المنع من استعمال جهاز المذياع أو التلفاز الشخصي ملدة لا تتجاوز  - 

 بالعزلة أو بالغرف الانفرادية ؛

 .يوما 30الحرمان من الاستفادة من الأنشطة الرياضية والترفيهية ملدة لا تتجاوز  - 

 191المادة  

أعلاه، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون، بناء  190علاوة على التدابير التأديبية المشار إليها في المادة  

 على تقرير معلل من قبل مدير المؤسسة 

 .لى مؤسسة سجنية أخرىالسجنية، أن تقرر ترحيل المعتقل إ 

 192المادة  

بصرف النظر عن المتابعات التأديبية المشار إليها أعلاه، يتعرض للمتابعة القضائية، كل معتقل ثبت  
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 .ارتكابه لأفعال تكتسي طابعا جرميا وتشعر النيابة العامة المختصة بذلك

 193المادة  

أعلاه في حق معتقل إلا بعد إشعاره  190ها في المادة لا يجوز اتخاذ أي من التدابير التأديبية المشار إلي 

 بالخطإ المنسوب إليه وبمسطرة

 .متابعته تأديبيا وإجراء بحث والاستماع إليه 

 194المادة  

غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث المعتقل من . لا يجوز فرض أي غرامة كتدبير تأديبي 

 .من هذا القانون 55املحددة بالفقرة الأولى من المادة  خسائر وأضرار من رصيده طبقا للكيفية

 

يجب أن يتناسب التدبير التأديبي مع الخطإ اامرتكب ويتلاءم مع خطورة الفعل وشخصية المعتقل  

 المخالف وسوابقه التأديبية، ويمكن

اء من تاريخ اتخاذ التدبير التأديبي الأشد في حقه في حالة ارتكابه لخطإ تأديبي داخل أجل سنة ابتد 

 .ارتكاب الخطإ الأول

يجوز إن اقتضت ذلك طبيعة الأخطاء، الجمع بين أحد التدابير المقررة أعلاه، وبين تدبير االقتطاع من  

 .حسابه الاسمي

 .تكون التدابير التأديبية فردية ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية 

 195المادة  

القتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر مادية لمرافق المؤسسة  في حالة عدم توفر المعتقل على رصيد 

السجنية، أو أضرار جسدية استدعت خضوع المعتقلين للعلاج، أمكن اقتراح قيامه بأشغال بمقابل 

 .واقتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر أو أضرار مع مراجعة التدابير التأديبية المتخذة في حقه

 196المادة  

أو جزئيا، ويشعر المعتقل بآثار إيقاف التنفيذ  ير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليايجوز أن تكون التداب 

 :المنصوص عليها أدناه 

 إذا لم يرتكب المعتقل أي خطإ أثناء مدة إيقاف التنفيذ، يصبح التدبير التأديبي كأن لم يكن ؛ - 

إيقاف التنفيذ، وينفذ عندئذ إذا ارتكب المعتقل خلال مدة ستة أشهر أخطاء أخرى، سقط مفعول  - 

 التدبيران الأول والثاني ؛

يضم التدبيران التأديبيان إذا كانا من صنف واحد على ألا يتجاوز تنفيذهما معا المدة القصوى المقررة  - 

 .قانونا للتدبير التأديبي الأشد

 .بعده 202يشار إلى الإجراءات المشار إليها أعلاه بالسجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة  

 197المادة  

يجوز رفع التدابير التأديبية عن المعتقل أو تأجيل تنفيذها بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، أو اعتبارا  

 .عة الدراسة والتكوينلتحسن سلوكه أو لضرورة الخضوع للعلاج أو لمتاب

 198المادة  

أقرب وقت من قبل الموظف الذي  يتعين عند ارتكاب خطأ يستوجب تدبيرا تأديبيا، تحرير محضر في 

 .عاين الحادث أو أخُبر به

يقوم الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط بإنجاز تقرير تبعا لهذا المحضر، يستمع فيه ملرتكب 

 ا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة إلى المعتقل الخطأ وللشهود، ويتضمن هذ

 .ومعلومات حول شخصيته 

 .يحيل مدير المؤسسة السجنية الملف المتعلق بالخطإ المرتكب على لجنة التأديب 

 199المادة  

قل في يجوز لرئيس لجنة التأديب، بصفة احتياطية، ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع المعت 

 العزلة كإجراء وقائي وملدة ال تتعدى
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ساعة شريطة أن يكون هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو لحفظ الأمن والنظام  48 

 داخل المؤسسة السجنية بعد

 .إشعار الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة 

إليها في الفقرة الأولى  أعلاه من مدة التدبير التأديبي تخصم مدة وضع المعتقل في العزلة املشار  

 .الصادر في حقه بالوضع في زنزانة التأديب

 .لا تطبق أحكام هذه المادة على الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بأطفال 

 200المادة  

بمؤازرته بشخص يختاره من يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، ويحق له الدفاع عن نفسه أو المطالبة  

 .الأشخاص الذين يمكن له الاتصال بهم طبقا لأحكام هذا القانون

 .يجوز لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص، بصفته شاهدا، يرى فائدة في الاستماع إليه 

يستعين رئيس لجنة التأديب بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع مرتكب الخطإ  

 .وجب للتأديب عند الاقتضاءالم

 201المادة  

 .يشعر المعتقل كتابة على الفور بقرار لجنة التأديب الصادر في حقه 

يجب أن يكون القرار التأديبي معللا ويشار فيه إلى حق المعتقل في المنازعة أمام الإدارة املكلفة  

 .ساعة من تاريخ التبليغ( 48)بالسجون داخل أجل ثمانية وأربعين 

تبت الإدارة المكلفة بالسجون في طلب المنازعة بقرار معلل داخل أجل عشرة أيام من توصلها به،  

 .ويعتبر عدم جواب الإدارة المكلفة بالسجون داخل هذا الأجل بمثابة رفض للطلب

 

 .لا توقف المنازعة وآجالها تنفيذ التدبير التأديبي 

للإدارة المكلفة بالسجون عند الاقتضاء، بعد التوصل في غير حالات المنازعة من قبل املعتقل، يمكن  

 .بتقرير مفصل عن الوقائع التي كانت سببا في التأديب أن تنظر من جديد في التدبير التأديبي المتخذ

 202المادة 

يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة بالتدابير التأديبية  

 .لوائح شهريةبواسطة 

 .يضمنٙ التدبير التأديبي بالملف الشخصي للمعتقل

يمسك سجل تحت سلطة مدير المؤسسة تدون فيه جميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التأديب ويقدم إلى  

 .السلطات القضائية والإدارية أثناء زيارتها للمؤسسة السجنية

العقوبات طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة تخضع سلامة إجراءات التأديب لمراقبة قاضي تطبيق  

 .الجنائية

 203المادة  

يوضع المعتقل لوحده بزنزانة التأديب املعدة لهذه الغاية، ويجب أن يتمتع بفسحة انفرادية مدتها ساعتان  

 .في كل يوم

 .لا يؤثر الوضع بزنزانة التأديب على النظام الغذائي للمعتقل 

 204المادة  

ير المؤسسة السجنية كتابة الطبيب أو في حالة غيابه الممرض بمجرد وضع المعتقل بزنزانة يشعر مد 

 .التأديب

يجب أن يفحص املعتقل، بمجرد وضعه بزنزانة التأديب، من قبل الطبيب أو الممرض، ويفحص في  

نزانة جميع الأحوال مرتين في الأسبوع على الأقل، ويتعين على مدير املؤسسة أن يوقف الوضع بز

 .التأديب بناء على تقرير الطبيب يبين فيه أن استمرار تنفيذ هذا التدبير سيعرض صحة المعتقل للخطر

يتعين معاينة المعتقل من قبل المسؤول عن الأمن والانضباط في غير ذلك من أيام الوضع بزنزانة  

 .التأديب
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 205المادة  

 :قل في زنزانة التأديب ما يلي علاوة على المنع من الزيارة يترتب على وضع المعت 

 15الحرمان من شراء المؤن والأشياء المسموح بها ما عدا مواد النظافة الشخصية لمدة لا تتجاوز  - 

 يوما ؛

 الإلزام بإصلاح الخسائر والأضرار التي تم إحداثها ؛ - 

 المنع من استعمال جهاز المذياع أو التلفاز الشخصي ؛ - 

 تقييد المراسلات ؛ - 

 الإلزام بارتداء البذلة المخصصة للمعتقل ؛ - 

 .المنع من إحضار الأمتعة الشخصية - 

غير أن المعتقل يحتفظ في جميع الأحوال بالحق في الاتصال بحرية بمحاميه، طبقا لأحكام هذا القانون  

 .والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

 206المادة  

 . وفق أحكام هذا القانون أوالنصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقهلا يجوز متابعة أي معتقل تأديبيا إلا 

 .لا يجوز متابعة أي معتقل مرتين من أجل الخطأ نفسه الموجب  للتأديب 

 207املادة  

ال يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على المعتقلين الأحداث والنساء الحوامل واملرضعات  

 .والمرفقات بأطفال

 الفرع الرابع 

 نظام العزلة 

 208المادة  

يتم اعتماد نظام العزلة كإجراء وقائي، أو صحي أو قضائي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية  

 .الجاري بها العمل، و لا  يعتبر بمثابة تدبير تأديبي

 209المادة  

 .يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون 

 .ر مدير المؤسسة الإدارة المكلفة بالسجون بالإجراء المتخذ للتأكد من ملاءمتهيشع 

يجوز لمدير المؤسسة وضع حد للعزلة كإجراء وقائي بموجب قرار معلل، ويشعر بهذا الإجراء الإدارة  

 .المكلفة بالسجون

ل طبيب المؤسسة يجب أن يفحص المعتقل المودع في العزلة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل من قب 

 .أو الممرض لمراقبة حالته الصحية وتتبعها، ويجوز له اقتراح وضع حد للعزلة

 

 .يتعين معاينة المعتقل من قبل المسؤول عن الأمن والانضباط في غير ذلك من أيام الوضع بالعزلة 

الاحتياطية  يستفيد المعتقل المودع في العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الإجراءات 

 .الضرورية

 210المادة  

 .يوما، ما عدا لأسباب صحية(  20) لا  يجوز أن تتجاوز مدة الوضع بالعزلة عشرين  

لا يجوز تمديد مدة الوضع بالعزلة إلا للضرورة القصوى و لمرتين على الأكثر بقرار صادر عن  

 .لطبيب والأخصائي النفسانيالإدارة المكلفة بالسجون بعد أخذ رأي مدير المؤسسة السجنية وا

 الباب السادس 

 التدابيرالتشجيعية و الرخص الاستثنائية و الإذن بالإخراج 

 الفرع الأول  

 التدابيرالتشجيعية 

 211المادة  

يجوز أن يستفيد المعتقل الذي أبان عن حسن السلوك والانضباط من تدابير تشجيعية في نطاق عملية  
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 .تأهيله للإدماج الاجتماعي

يعتبر تدبيرا تشجيعيا كل إجراء يمكن أن يجازى به المعتقل تميز بحسن سلوكه أو انخراطه في البرامج  

 .التأهيلية

يمكن للإدارة المكلفة بالسجون أن تعد تدابير تشجيعية في إطار برامج محددة، تهدف إلى تحقيق إعادة  

 .انخراط واندماج بعض الفئات من المعتقلين في املجتمع

 212المادة  

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يمكن أن يترتب على حسن سلوك المعتقل اقتراحه من قبل مدير  

المؤسسة السجنية لتغيير نظام اعتقاله أو ترحيله أو ترشيحه للاستفادة من العفو أو الإفراج المقيد بشروط 

 .أو التدابير التشجيعية

تقل، تحفيزات أخرى تتعلق بالزيارة واستعمال وسائل الإتصال التي يجوز لمدير المؤسسة أن يمنح المع 

 .توفرها المؤسسة والقيام بشراء إضافي للمؤن والأشياء المسموح بها

يمكن التراجع عن منح التحفيزات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا حدث ما يستوجب ذلك من قبل مدير  

 .السجونالمؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة ب

تتمم بنص تنظيمي الئحة التدابير التشجيعية التي يمكن أن يستفيد منها املعتقل مع مراعاة التشريعات  

 .الجاري بها العمل

 213المادة  

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، أن تمنح رخصة أو إذنا بالخروج  

 .مدة لتأهيلهم للإدماجلبعض المعتقلين في إطار البرامج  المعت

 الفرع الثاني 

 الرخص الاستثنائية للخروج 

 214المادة  

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن  

تعدى سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة  لا ت

 .خمسة عشر يوما، خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، أو بقصد  الحفاظ على الروابط العائلية

 تشعر السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية 

 .من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني 

 215المادة  

يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة  

 .لا سيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك

 

 .تسلم وثيقة للمعتقل تثبت استفادته من الرخصة الاستثنائية للخروج 

 216المادة  

ل الذي لم يلتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية يتعرض المعتق 

للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات الجنائية التي يتعرض لها من أجل 

 .جنحة الهروب

تثناء الحالة المنصوص تحتسب مدة الرخصة الاستثنائية ضمن مدة الاعتقال، أيا كانت طبيعتها، باس 

 .عليها في الفقرة السابقة

 الفرع الثالث 

 الإذن بالإخراج 

 217المادة  

يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز االمتحانات  

 .ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها

بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية  لا يؤذن 
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 .والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم

يتوقف الإذن بإخراج المعتقل من المؤسسة السجنية على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا  

 .معتقلا  احتياطيا كان

 218المادة  

تأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة  السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد أصوله أو  

فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازتهم، داخل النفوذ 

 .قع فيه المؤسسة السجنيةالترابي للجهة أو للعمالة أو الإقليم الذي ت

 .يتوقف منح الإذن على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان المعتقل احتياطيا 

 الباب السابع 

 أحكام ختامية 

 219المادة  

يجوز وقف تطبيق بعض أحكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية المتعلقة بالزيارة أو خروج أو إخراج  

 .محددة عند الاقتضاء في حالة الطوارئ المعلن عنها بكيفية قانونية المعتقلين لمدة

 .لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الاتصال بمحام 

 220المادة  

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، غير أنه تظل  23.98ينسخ القانون السالف الذكر رقم  

م تتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى غاية نشر سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، ما ل

 .النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية

 221المادة  

المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر  23.98تعوض الإحالة إلى أحكام القانون رقم  

أغسطس  25)  1420من جمادى الأولى  13الصادر في  1.99.200بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

، في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى المقتضيات المماثلة لها (  1999

 .في هذا القانون

 222المادة  

تدخل حيز  177يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن أحكام المادة  

 .اللازم لتطبيقهاالتنفيذ بصدور النص التنظيمي 
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) 1443من ذي القعدة  30صادر في  38.22.1التنظيم القضائي: ظهير شريف رقم 

 4568المتعلق بالتنظيم القضائي صفحة :  15.38( بتنفيذ القانون رقم  2022يونيو  30

  – 7108الجريدة الرسمية عدد 

 20) 1446 من شعبان  21الصادر في  1.25.06تم تغييره بالظهير الشريف رقم 

المتعلق  38.15بتغيير وتتميم القانون رقم  73.24بتنفيذ القانون رقم  (2025فبراير 

 :كالتالي  38.15من القانون رقم  75و 74بالتنظيم القضائي، تغيير أحكام المادتين 

 الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستئناف

  73المادة  

عن المحاكم تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا 

الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لمقتضيات 

يختص  .قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا 

لمسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية القانون وفي قانون ا

  .أخرى

+ يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف 74المادة  

بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم 

ي القضايا التجارية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا ا الأحكام الصادرة ف

كما يختص القسم  .الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة

المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي ال توجد محكمة استئناف 

مع  .تجارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية

ت المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة مراعاة الاختصاصا

أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو  73الثانية من المادة 
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من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 

 التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم .

القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بالبت + يختص 75المادة 

في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية 

التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا ا الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية الأخرى 

يختص القسم المتخصص كما  .التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة

في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي ال توجد محكمة استئناف إدارية في 

مع مراعاة  .دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية

الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة الثانية من 

ه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب أعلا 73المادة 

عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، فيما 

 له صلة باختصاصات هذا القسم

------------------------------------------------ 

الفريدة من الظهير الشريف رقم  بمقتضى المادة 74تم تغيير وتتميم أحكام المادة  + 

بتنفيذ القانون رقم  (2025فبراير  20)1446شعبان  21صادر في  06.25.1

 2025)،  ص 1520.رمضان  2بتاريخ  7383،الجريدة الرسمية عدد  24.73

  1446 3مارس 

بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم  75تم تغيير وتتميم أحكام المادة  + 

06.25.1 . 

 

 13المادة 

يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع، ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص 

قانوني، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في 

 الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك.

 50المادة 

بط بمكتب المساعدة يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الض

الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف، علاوة على المهام المسندة 

إليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبتكليف من الجهات 

 القضائية المختصة المهام التالية : 

 الفئات الخاصة ؛ القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة -
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 إجراء الأبحاث الاجتماعية ؛ -

 ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء ؛ -

 القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء ؛ -

 تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية ؛  -

 تتبع وضعية ضحايا الجرائم ؛ -

 لعنف.تتبع النساء ضحايا ا -

يرفع مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إلى المسؤولين القضائيين والإداريين 

بالمحكمة، حول الإحصائيات والدراسات والصعوبات والإكراهات المطروحة، كل 

 سنة أو كلما طلبت الهيئة القضائية منه 

 ذلك.

والصعوبات التي كما ينجز مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إدارية حول سير أشغاله 

 تعترضه والحلول الكفيلة بتطوير عمله، ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

يتم تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية بموجب النص التنظيمي المشار إليه في المادة 

 أعلاه. 22

 51المادة 

مسطرة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة ابتدائية بمقتضى قانون ال

المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة، تعقد المحاكم الابتدائية، 

بما فيها المصنفة، جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، عدا عند وجود نص 

قانوني خاص، أو في الحالات التالية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بمن 

 دة كاتب للضبط :فيهم الرئيس، وبمساع

 القضايا العينية العقارية والمختلطة ؛ -

قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة، باستثناء قضايا الطالق الاتفاقي  -

والنفقة وأجرة الحضانة وباقي الالتزامات المادية للزوج أو الملزم بالنفقة والحق في 

د بيت للزوجية وقضايا الحالة زيارة المحضون والرجوع إلى بيت الزوجية وإعدا

 المدنية ؛

القضايا الجنحية التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص  -

في حالة سراح، وتبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة 

 السراح المؤقت للشخص المتابع ؛

 القسم المتخصص في القضاء التجاري ؛القضايا التجارية المسندة إلى  -
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 القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري. -

إذا تبين للقاضي المنفرد أو لهيئة القضاء الجماعي، تلقائيا أو بناء على طلب أحد 

الأطراف، أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يرجع النظر فيه إلى 

يئة أخرى، أو له ارتباط بدعوى جارية أمامها، أحيل ملف القضية بأمر ولائي إلى ه

 رئيس المحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المعنية.

وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من 

 اختصاص قاض منفرد.

 52المادة 

د جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، وبحضور تنعق

ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب. 

غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند 

 الاقتضاء.

فوية، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب ش

 للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.

يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ 

 الترابي للمحكمة. 

 53المادة 

ائلة يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة الابتدائية تحت ط

 أعلاه. 52بطلان المسطرة والحكم، مع مراعاة مقتضيات المادة 

يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى ويغني 

إدلاؤه بالمستنتجات الكتابية عن حضوره عند الاقتضاء، عدا في الأحوال المحددة 

انت النيابة العامة طرفا أصليا، وفي بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وخاصة إذا ك

 جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نصوص قانونية أخرى.

يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات القضايا الإدارية 

 التي يختص بها القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية.

لال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة يدلي المفوض الملكي بكل استق

 الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها.

 يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.

 لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.
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.................................................. 

( 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية   22.01بتنفيذ القانون رقم 

 الصلح بين الخصوم:  - 

أصبح التشريع الجنائي الدولي الحديث يولي اهتماماً كبيراً لضحايا الجرائم الذين تم 

هم في وقت تنامى فيه الاهتمام بالجناة. ولذلك فإن من أسباب الاطمئنان تجاهلهم وإقصاؤ

إلى العدالة الجنائية تمكن الضحايا من الوصول إلى حقوقهم عبر تسوية حبية دون 

ً أن من أسباب استقرار الأمن واستتباب الطمأنينة  اللجوء إلى حكم قضائي، علما

اشرين. وهو ما يؤدي إلى رأب بالمجتمع تحقيق تصالح بين طرفي الخصومة المب

الصدع وجبر الضرر والقضاء على الفتن والاضطرابات والحد من النزعات الانتقامية 

لدى الضحايا. وهذا التدبير أحدث حلاً وسطاً بين قراري الحفظ والمتابعة اللذين تملكهما 

لضحية النيابة العامة إذ سيمكن من تجنب متابعة المتهم وفي نفس الوقت يقدم حلاً ل

 بالحفاظ على حقوقه ويصون حقوق المجتمع. 

ويهم هذا التدبير جنحاً محددة على سبيل الحصر تتسم بكونها لا تعتبر خطيرة على  

النظام العام ويقتصر ضررها الظاهر على أطرافها الذين يعتبر رضاهم ضرورياً 

 لتحقيق المصالحة.

يتأكد من وقوعه بحضور الأطراف وقد قيد هذا التدبير بمراقبة القضاء الذي له أن 

ودفاعهم قبل إقراره بأمر قضائي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه 

 (.41)المادة 

  إيقاف سير الدعوى  -

إن بعض النزاعات التي تقع بين الأفراد وترفع إلى المحاكم، يكون من شأن استمرار 

قات الإنسانية القائمة بين طرفي عرضها على القضاء التأثير على الروابط والعلا

 النزاع خاصة حين لا يكون الضرر الاجتماعي ذا أهمية بالغة. 

ورغبة في الحفاظ على هذه الروابط التي يؤدي الحكم فيها إلى أضرار لا تتحقق معها 

يمكن  372المصلحة العامة، فقد أحدث هذا القانون آلية جديدة نصت عليها المادة 

في بعض الجرائم، إذا تنازل الطرف المتضرر أثناء سريان  بمقتضاها للمحكمة

الدعوى، أن تأمر بإيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية وذلك بناء على ملتمس تقدمه 

النيابة العامة، مع إمكانية مواصلة النظر في الدعوى بطلب من النيابة العامة كلما 

د انقضت بأحد أسباب السقوط طرأت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ما لم تكن ق

 كالتقادم وغيره.



 

58 
 

وتتوخى هذه الإمكانية الحفاظ على الروابط الاجتماعية وإذكاء فضائل التعايش 

 والتسامح.

 41المادة 

يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة 

درهم،  5.000يتجاوز حدها الأقصى يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا 

 أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.  

في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضراً 

بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا 

 يه الطرفان. المحضر ما اتفق عل

يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة 

 المشورة، ويوقعه وكيل الملك والطرفان. 

يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب 

اعهما بغرفة المشورة، عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دف

 بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن. 

 يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي:  

 أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا؛ً  -

 تحديد أجل لتنفيذ الصلح.  -

من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين 

صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى 

به أو المشتبه فيه صلحاً يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة 

 أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضراً 

يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة 

 المشورة، ويوقع وكيل الملك        و المعني بالأمر على المحضر.  

يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق 

أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي لا عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر 

 يقبل أي طعن. 

توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، في الحالتين 

المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في 

لتزامات التي صادق حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الا

عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر 

 جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت.
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 يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً بالأمر الصادر عنه.

 التي صادق عليها الرئيس.يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات  

  372المادة 

 41إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 

من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناء على ملتمس تقدمه 

ه، أن توقف النيابة العامة في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايت

 سير إجراءات الدعوى العمومية، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي. 

يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر 

 جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر.

......................................................................................................

...... 

( 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1.08.101ظهير شريف رقم 

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة 28.08بتنفيذ القانون رقم 

(، ص 2008نوفمبر  6) 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680الجريدة الرسمية عدد 

4044. 

 الفرع الرابع: العلاقات مع الموكلين

 42المادة 

 يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه.

 غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين.

ذلك لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت 

ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات 

 وأخلاق المهنة.

 43المادة 

يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة 

 الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء.

الدعوى، وما يتم فيها من  يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير

 إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ.

 يخطر موكله حالا، بما يصدر فيها من أحكام.
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يقدم لموكله النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى 

 آجالها.

...................................................... 

......................................................................................................

..... 

 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 95.17القانون 

 2022-05-24تاريخ  1.22.34ظهير شريف رقم  

  2022 - 7099الجريدة الرسمية عدد 

 3579صفحة : 

( بتنفيذ 2022ماي 24) 1443من شوال 23صادرفي 34.22.1ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. 17.95القانون رقم 

 الحمد لله وحده 

 بداخله : -الطابع الشريف 

 ) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 منه ، 50و  42الفصلين  بناء على الدستور و لا سيما

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المتعلق  17.95ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

 بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 .(2022ماي  24) 1443من رمضان  23وحرر بــالرباط في 

 عه بالعطف:وق

 رئيس الحكومة،

 الإمضاء : عزيز أخنوش.

 17.95قانون رقم 

 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 

 القسم الأول 
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 التحكيم

 الباب الأول 

 التعريف والقواعد العامة

 المادة الأولى 

 يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :

من الأطراف مهمة الفصل في " التحكيم " : عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى  -

 النزاع بناء على اتفاق تحكيم ؛

 " الهيئة التحكيمية " : المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين ؛ -

 " نظام التحكيم " : كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم ؛ -

 يم ؛" التحكيم المؤسسي " : التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحك -

 " التحكيم الخاص "  : التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي ؛ -

 " الحكم التحكيمي " : الحكم الذي يصدر عن محكم أو هيئة أو مؤسسة تحكيمية ؛ -

" المحكمة المختصة " : المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع، إذا لم يكن محل  -

 اتفاق تحكيم بين أطرافه ؛

س المحكمة المختصة ": رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية " رئي -

 الإدارية، أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، أو من ينوب عنه؛

" محكمة الاستئناف المختصة " : محكمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف الإدارية،  -

 أو محكمة الاستئناف التجارية.

 2المادة 

التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ اتفاق 

 عن علاقة قانونية، تعاقدية أو غير تعاقدية.

 يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.

 3المادة 

يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي، وإما بمحضر يحرر أمام 

 التحكيمية المعينة، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف. الهيئة 

يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في 

رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال المكتوبة، أو بموجب 
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جاري بها العمل، أو بتبادل مذكرات رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية ال

الأطراف أو الدفاع التي يدفع فيها أحدهم أمام الهيئة التحكيمية، بوجود اتفاق تحكيم 

 دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام 

إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا، إذا كانت  عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو

 هذه اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.

 4المادة 

عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على 

 الهيئة التحكيمية.

 لمحكمة. يمكن إبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام ا

إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة المختصة في النزاع، فعليها أن تحيل 

 الأطراف إلى التحكيم. ويعتبر هذا الحكم بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. 

تصرح المحكمة، في هذه الحالة، بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى 

 التحكيم. 

 5المادة 

 تضمن عقد التحكيم، تحت طائلة البطلان، تحديد موضوع النزاع.يجب أن ي

كما يتضمن عقد التحكيم جميع البيانات المتعلقة بتحديد هوية كل طرف وعنوانه 

 وموطنه إلى جانب عنوانه الإلكتروني.

يكون عقد التحكيم لاغيا إذا تضمن تعيين الهيئة التحكيمية ورفض أحد المحكمين 

بالمهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك، ما لم يتفق الأطراف على المعينين القيام 

 تعويضه.

 يسري نفس الحكم على المحكم المنفرد.

 6المادة 

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم كل أو 

 بعض النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور، والمرتبطة به.

 7المادة 

يجب، تحت طائلة البطلان، أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في 

 وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه.
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 8المادة 

 يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد الأخرى، 

 و لا يترتب عن بطلان العقد أو إبطاله أو فسخه أو إنهائه أو إلغائه أو انتهاء آثاره لأي

 سبب كان، أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، 

 إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.

 9المادة 

عن الدفع ببطلان أو إبطال  لا يترتب عن تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة، و لا 

 أو فسخ أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء أثار العقد الأصلي 

ي سبب من الأسباب، وقف التحكيمية أن تفصل ُُ إجراءات التحكيم، وللهيئة للتحكيم لأ

 في مدى صحة العقد الأصلي أو بطلانه.

 10المادة 

 يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسسيا.

في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب 

 حكيم معين.اتباعها، ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو اختاروا نظام ت

عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان 

 حسن سيره طبقا لنظامها.

 تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.

 11المادة 

 لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، 

والكفاءة العلمية ، تؤهله لممارسة مهمة التحكيم، لم  يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة

يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال 

يخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة، أو كان موضوع عقوبة تأديبية  ُ

ات المالية المنصوص انتهت بعزله من وظيفة رسمية، أو صدرت في حقه إحدى العقوب

المتعلق بمدونة  95.15عليها في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 

 التجارة، أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية. 

إذا عين في الاتفاق شخص اعتباري، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم 

يره دون اختصاص الفصل في النزاع الذي يجب أن يسند إلى التحكيم وضمان حسن س

 هيئة تحكيمية مكونة من شخص ذاتي أو أكثر. 
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 12المادة 

بعده، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا  13مع مراعاة أحكام المادة 

أو في إطار المهنة بمهام المحكم، إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، أن 

 ونوا مسجلين ضمن قائمة المحكمين.يك

تحدد كيفيات مسك القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها بنص تنظيمي على 

 ألا  يسجل فيها إلا ذوو الخبرة والكفاءة العلمية.

 13المادة 

يمكن الأطراف النزاع تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين المنصوص 

علاه، كما يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يعين، عند أ 12عليها في المادة 

 الاقتضاء، محكما أو أكثر من خارج القائمة المذكورة، بعد استدعاء الأطراف.

 14المادة 

يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن 

 يبرموا اتفاق تحكيم لتسوية النزاعات 

 الناشئة عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها، ضمن الحدود 

ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون، مع التقيد بمقتضيات 

(بمثابة قانون  1913أغسطس  12)  1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

 منه. 62الالتزامات والعقود، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 

 15المادة 

لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم 

 أو الحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة التعامل. 

 16المادة 

لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو 

 الهيئات المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية.  الجماعات الترابية أو غيرها من

غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم، ما عدا المتعلقة 

 بتطبيق قانون جبائي. 

يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات الترابية محل 

لمقتضيات الخاصـة بالمراقبة المنصوص عليهـا في النصـوص اتفاق تحكيم مع التقيد با

 التشريعيـة أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.
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لا يؤثر عدم التقيد بالمقتضيات الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة، بأي شكل من 

 الأشكال على صحة اتفاق التحكيم.

 17المادة 

لعمومية الخاضعة لقانون الشركات التجارية وللمؤسسات العمومية يجوز للمقاولات ا

 والمنشآت العامة أن تبرم اتفاقات تحكيم.

 18المادة 

عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا إلى اتفاق تحكيم، على نظر 

 إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة

 التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب أيضا على المحكمة 

 المختصة أن تصرح بعدم القبول.

يتعين على المدعى عليه في كلتي الحالتين أن يدفع بذلك قبل كل دفاع في الجوهر، ولا 

 بول.يجوز للمحكمة المختصة أن تصرح تلقائيا بعدم الق

يتعين على المحكمة المختصة الفصل في الدفع بعدم القبول المثار في إطار مقتضيات 

 هذه المادة بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع، 

 ولا يقبل هذا الحكم المستقل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.

ن بالبطلان أو يمنع التمسك بالأسباب الموجبة لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية أو الطع

 إعادة النظر لأول مرة أمام المحكمة المختصة، 

 إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي.

 19المادة 

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، سواء قبل 

اء سيرها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا البدء في إجراءات التحكيم أو أثن

للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ويجوز التراجع عن هذه 

 الإجراءات وفقا 

 لنفس الأحكام.

 الباب الثاني

 التحكيم الداخلي

 الفصل الأول 
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 التحكيمية الهيئة

 الفرع الأول 

 تشكيل الهيئة التحكيمية

 20المادة 

تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد 

عددهم وإجراءات تعيينهم، بمن فيهم الرئيس، إما في اتفاق التحكيم وإما بالاستناد إلى 

 نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.

عاة أحكام المادة فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، مع مرا

 بعده. 22

 إذا تعدد المحكمون، وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا.

 21المادة 

إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط 

المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذه المهمة، أو حال سبب آخر دون تشكيل 

هيئة التحكيمية، فإن تعيين محكم أو محكمين جدد يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفق ال

 بعده. 22المادة 

 22المادة 

إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية 

بمحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف، وإلا  بأمر يصدره رئيس المحكمة 

 12ختصة بعد استدعاء الأطراف، يتم بمقتضاه تعيين محكم طبقا لأحكام المادتين الم

 أعلاه. 13و 

في حالة التحكيم المؤسسي، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية طبق ما هو مقرر من 

 لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.

 23املادة 

اختيار المحكمين، أو لم يتفق  إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ

 الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات الآتية :

إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم منفرد، تولى رئيس المحكمة المختصة  - 1

 تعيين هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف؛
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كما ويتفق إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف مح - 2

المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 

(يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، تولى رئيس  15الخمسة عشر )

المحكمة المختصة تعيينه، بناء على طلب أي من الطرفين، وإذا لم يتفق المحكمان 

(يوما التالية لتاريخ تعيين  15لمحكم الثالث خلال الخمسة عشر ) المعينان على اختيار ا

آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه،  من الطرفين، أو أي من بأمر غير 

قابل للطعن، بناء على طلب أي المحكمين أو هما معا، وتكون رئاسة الهيئة التحكيمية 

 للمحكم الذي 

 ي عينه رئيس المحكمة المختصة ؛اختاره المحكمان المعينان أو الذ

إذا تعدد أطراف فريق طالب التحكيم أو الفريق المطلوب في التحكيم، ولم يتفق  - 3

 15أعضاء أحد الفريقين على تعيين محكم واحد عنهم جميعا، خلال الخمسة عشر ) 

(يوما التالية لتسلمهم طلبا بذلك من الطرف الآخر، تولى رئيس المحكمة المختصة 

 نه بناء على طلب أحد الأطراف ؛تعيي

أعلاه إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من  2تتبع الإجراءات المذكورة في البند  - 4

 أكثر من ثلاثة محكمين ؛

يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يعينه الشروط التي  - 5

ولغة التحكيم، ويصدر بعد يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الأطراف، 

 استدعائهم أمرا غير قابل ألي طعن.

يبت رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف أو أحد المحكمين، في 

جميع الصعوبات المتعلقة بتشكيل الهيئة التحكيمية، بغض النظر عن الجهة التي قامت 

 بالتعيين. ويكون حكمه غير قابل للطعن.

 الفرع الثاني

 التحكيمية جريح الهيئةت

 24المادة 

 يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية :

صدور حكم في حق المحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب  -

 أعلاه ؛ 11أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 

جه أو وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، للمحكم أو لزو -

 أصوله أو فروعه ؛
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وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين المحكم أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة  -

 الرابعة، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛

وجود دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم  -

 محكم وأحد دفاع الأطراف ؛أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع، أو بين ال

وجود علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو  -

 زوجه أو أصوله أو فروعه، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف ؛ 

بينه وبين أحد  وجود صداقة أو عداوة بادية بين المحكم وبين أحد الأطراف، أو -

 دفاعهم ؛

 دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم ؛كون المحكم  -

كون املحكم سبق له أن خاصم أو مثل غيره، أو حضر كشاهد، في النزاع المعروض  -

 على الهيئة التحكيمية ؛

تصرفه بوصفه نائبا شرعيا أو ممثلا قانونيا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم، حسب  -

 الحالة.

 لا تعتبر أسباب تجريح :

 المهنية القائمة بين المحكم وبين ممثل أحد الأطراف في النزاع ؛ العلاقات -

 العلاقات القائمة بين المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية ؛ -

 النزاعات الناشئة بين المحكم وأحد الأطراف في إطار نزاع تحكيمي منته. -

 25المادة 

أن يشعر الأطراف  يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه

بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم صراحة أو بعد انصرام 

 أدناه، دون أن يقوموا بتجريحه. 26أجل التجريح المنصوص عليه في المادة 

 26المادة 

 8يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى المحكم، موضوع التجريح، داخل أجل ثمانية ) 

م من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح، وإذا لم ( أيا

(أيام من تاريخ تقديم الطلب،  3يتنح المحكم من تلقاء نفسه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ) 

يجب على طالب التجريح، عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة التي يقع في 

وجد بها موطن أو محل إقامة المحكم المجرح في الحالة دائرتها مكان التحكيم أو التي ي

 التي لم يحدد فيها الأطراف مكان التحكيم. 
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يبت رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه في الطلب بعد توجيه الاستدعاء إلى 

(أيام بأمر غير قابل  10الأطراف والمحكم موضوع طلب التجريح داخل أجل عشرة ) 

 لأي طعن. 

لب تجريح ثان في ذات التحكيم، ضد نفس المحكم، لنفس السبب، أو لسبب لا يقبل ط

 ثبت أن طالبه كان يعلمه قبل تقديمه للتجريح الأول.

إذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن، بما في 

 ذلك الحكم التحكيمي.

 27المادة 

م يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو ل

دون عذر مقبول، بما يؤدي إلى تأخير إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف 

على عزله، أمكن لرئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أي من الأطراف، إنهاء 

 مهمته بالعزل، وذلك 

 بأمر غير قابل لأي طعن.

 في هذه الحالة بمجرد صدور الأمر القاضي بالعزل. تنتهي مهمة المحكم

يعين الأمر القاضي بالعزل، في هذه الحالة، محكما آخر لتعويض المحكم الذي تم 

 عزله.

تتوقف مسطرة التحكيم عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب، إلى أن يقبل 

 ته.المحكم المعين مهمة التحكيم، بدلا  من المحكم المنتهية مهم

 28المادة 

 11لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 

 أعلاه، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.

يعين، في هذه الحالة، محكم آخر وفقا لنفس القواعد المطبقة لتعيين المحكم الذي تم 

 إنهاء مهمته.

 29المادة 

تجريح أو عزل أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة  يوقف طلب

التحكيم بقوة القانون إلى أن يتم البت في هذا طلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر 

 التخلي عن مهمته.
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ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل أحد المحكمين إلى رئيس المحكمة 

عد استدعاء الأطراف والمحكم موضوع طلب التجريح، المختصة الذي يبت فيها، ب

 بأمر غير قابل للطعن.

 30المادة 

لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة 

 المسندة إليهم.

يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير وثيقة الشروع في 

 المهمة.

يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبولها عن أي ظروف من شأنها 

 إثارة شكوك حول حياده واستقلاله.

(يوما من  15يجب على المحكمين التصريح بقبول المهمة داخل أجل خمسة عشر ) 

 تاريخ إشعارهم بهوية المحكمين المعينين.

 يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها، 

ولا يجوز له بعد قبولها، تحت طائلة تحميله المسؤولية المدنية، أن يتنحى عنها دون 

 سبب مشروع. ويتعين عليه إرسال إشعار للأطراف يذكر فيه أسباب تخليه. 

 31المادة 

يق المقتضيات المنصوص عليها يلزم المحكمون بكتمان السر المهني تحت طائلة تطب

 في مجموعة القانون الجنائي. 

 الفرع الثالث

 الإجراءات والطلبات العارضة

 32المادة 

 تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة 

 التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك. 

بت بأمر، إما تلقائيا أو بطلب من على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن ت

 أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها وفي صحة اتفاق التحكيم.

(يوما من تاريخ صدوره، أمام  15يمكن الطعن في هذا الأمر داخل أجل خمسة عشر ) 

رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا بعد استدعاء الأطراف، يكون غير قابل 

 للطعن.
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 33المادة 

تحدد الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام 

هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم، ما لم يتفق 

 الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.

 لتي سبق لها تحديدها.يمكن للهيئة التحكيمية، أثناء سريان المسطرة، تعديل الإجراءات ا

لأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم داخل المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم 

يوجد اتفاق حددت الهيئة التحكيمية مكان التحكيم، مع مراعاة ظروف القضية ومحل 

 إقامة المطلوب 

الهيئة  أو أحد المطلوبين في التحكيم عند تعددهم، ولا يحول ذلك دون أن تجتمع

التحكيمية في أي مكان آخر تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع 

أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء 

 مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.

الاقتضاء، وبعد  في حال تعذر حضور كافة المحكمين يمكن للهيئة التحكيمية، عند

 موافقة الأطراف، أن تعقد اجتماعا عن بعد اعتمادا على تقنيات الاتصال الحديثة.

منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض  يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل

 النزاع ودفوعه، وتحديد مطالبه وممارسة حقه في الدفاع.

 34المادة 

 ية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك .يجري التحكيم باللغة العرب

تسري لغة التحكيم على البيانات والمراسلات والمذكرات المكتوبة والوثائق 

والمستندات والحجج والمرافعات الشفهية والجلسات والاجتماعات، وعلى كل حكم أو 

يرة قرار أو أمر تصدره الهيئة التحكيمية، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار هذه الأخ

 على خالف ذلك.

أو من ينوب عنهم، ترجمة  للهيئة التحكيمية أن تطلب تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف

 الوثائق المرفوعة إليها إلى لغة التحكيم من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم.

للهيئة التحكيمية، بغض النظر عن لغة التحكيم، وفي جميع الأحوال، أن تقرر إصدار 

تحكيمية والقرارات والأوامر باللغة العربية، ما لم يعترض الأطراف على الأحكام ال

ذلك، بصفة صريحة، قبل اكتمال تشكيل الهيئة التحكيمية، دون أن يعتبر مجرد الاتفاق 

 على 

 لغة للتحكيم اعتراضا على ما ذكر.

 35المادة 
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يجب على طالب التحكيم أن يتقدم، خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي 

تعينه الهيئة التحكيمية، بمقال التحكيم مكتوبا أو بطريقة إلكترونية، يشتمل على اسمه 

وعنوانه واسم المطلوب في التحكيم وعنوانه، وعرض لوقائع القضية، وتحديد 

 موضوع النزاع 

 والطلبات.

المقال بكل الوثائق والأدلة المدعمة له، ويبلغ للأطراف الأخرى في التحكيم  يرفق هذا

 بجميع الوسائل المتاحة.

 36المادة 

يحق للمطلوب في التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة 

إلكترونية تتضمن أوجه دفاعه أو طلباته العارضة أو المضادة مرفقة بكل الوثائق 

 والحجج.

 37مادة ال

 إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية، 

 تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن تطلب منه الإدلاء بها. 

 38المادة 

مستندات أو أوراق  تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية، من مذكرات أو

لهيئة من تقارير الخبراء وغيرها أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى ا

 من الأدلة، مع منحهم أجال لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات.

أو استكمالها أو الإدلاء بوثائق  يمكن الطراف التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم

إضافية خلال مسطرة التحكيم، طبقا إجراءات المسطرة المتفق عليها أو المحددة من 

 التحكيمية، ما لم تقرر هذه الأخيرة عدم قبول ذلك.قبل الهيئة 

 39المادة 

 تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف 

 من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء 

 بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف على خالف ذلك.

 يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تقرر الهيئة 

 أيام. ( 5التحكيمية عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك في أجل لا يقل عن خمسة )



 

73 
 

تدون وقائع الجلسات التي تعقدها الهيئة التحكيمية في محضر تسلم نسخة منه إلى 

 الأطراف.

 40المادة 

حكيم، دون عذر مقبول، مقالا افتتاحيا للقضية داخل يترتب على عدم تقديم طالب الت

الأجل المحدد له، إنهاء إجراءات التحكيم بقرار للهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف 

 على غير ذلك. 

 إذا لم يقدم المطلوب في التحكيم مذكرته الجوابية داخل الأجل 

 دون أن يعتبر المحدد له، تستمر الهيئة التحكيمية في إجراءات التحكيم 

 ذلك بذاته إقرارا من المطلوب في التحكيم بادعاء طالب التحكيم، ما 

 لم يتفق الأطراف على خالف ذلك. 

 إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور أي من الجلسات أو تقديم 

 ما طلب منه من مستندات ووسائل إثبات، دون عذر مقبول، تعين على 

اءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الهيئة التحكيمية الاستمرار في إجر

 الأدلة المتوفرة لديها.

 41المادة 

تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو 

 تعيين خبراء أو أي إجراء آخر.

 يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأت فائدة في ذلك.

 الاستماع أمام الهيئة التحكيمية وفق المسطرة الواجبة التطبيق.يكون 

 يمكن للأطراف تعيين من يمثلهم أو ينوب عنهم.

 42المادة 

 يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خالف ذلك، 

أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود 

 مهمتها.

من صدر الأمر إليه عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه إذا تخلف 

 اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بناء على طلب بالتنفيذ.

 43المادة 
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أشغال وعمليات  يتعين على المحكمين، في حالة تعددهم، أن يساهموا جميعا في كل 

 هم الأطراف  بانتداب أحدهم للقيام بذلك.التحكيم، وتحرير المحاضر، إلا إذا أذن ل

الأطراف، البت في الإجراءات  وللمحكم الرئيس بقوة القانون، عند تقديم طلب من أحد 

 سطرية المتعلقة بالقضية، ما لم  يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.مال

 44المادة 

يتوقف عليها الفصل في  لتي تختص الهيئة التحكيمية بالبت في كافة المسائل والدفوع ا

 الطلبات المعروضة عليها.

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص  الهيئة التحكيمية أو 

التحكيمية، وتم تحريك الدعوى العمومية  تم الطعن بالزور في وثيقة أو سند قدم للهيئة 

إجراءات التحكيم إذا ارتأت أمام قضاء الحكم، أمكن  للهيئة التحكيمية الاستمرار في 

المذكور ليس الزما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات  حتى  أن الأمر 

يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في ادعاء الزور، ويترتب عن وقف إجراءات 

 التحكيم وقف سريان أجل التحكيم انطلاقا من  تاريخ تحريك الدعوى العمومية.

 45المادة 

التي يتفق عليها  تطبق الهيئة التحكيمية على موضوع النزاع القواعد القانونية 

 الأطراف.

إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق  على موضوع النزاع، 

القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا  في طبقت الهيئة التحكيمية القواعد الموضوعية 

بالنزاع، وعليها في جميع  الأحوال أن تتقيد بشروط العقد موضوع النزاع، وأن تراعي 

 الأعراف 

 والعادات وما جرى عليه التعامل بين الأطراف.

 46المادة 

وسيط بالتراضي،  إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض الهيئة التحكيمية صفة 

 في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء  على قواعد العدالة والإنصاف. تفصل الهيئة

 47المادة 

إذا اتفق الأطراف خلال مسطرة التحكيم على حل النزاع وديا، تنهي الهيئة التحكيمية 

 هذه المسطرة بالإشهاد على ذلك بعد إثبات شروط التسوية بحكم تحكيمي. 

أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر  يكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على

 النزاع.
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مسطرة التحكيم  تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة 

 أصبحت، غير ذات جدوى أو غير ممكنة ألي سبب  من الأسباب.

 48المادة 

إن مهمة التحكيمية، ف إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجال لإصدار الحكم 

 (أشهر على  اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته. 6المحكمين تنتهي بعد مضي ستة ) 

الأطراف. وفي حالة عدم  يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني لنفس المدة باتفاق 

الاتفاق، يمدد الأجل المذكور لنفس المدة،  حسب ظروف كل قضية، بأمر معلل غير 

رئيس المحكمة المختصة، وذلك بعد استدعاء الأطراف، وبناء   قابل للطعن، يصدر عن

 على  طلب أحدهم أو على طلب الهيئة التحكيمية.

أعلاه، جاز ألي من  إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة 

أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة  المختصة إصدار أمر، غير قابل ألي 

ما لم يكن سبب عدم صدور الحكم التحكيمي داخل  طعن، بإنهاء إجراءات التحكيم، 

 الأجل المذكور 

يرجع إلى صاحب الطلب، ولأطراف التحكيم، بعد ذلك، رفع دعوى  إلى المحكمة 

 ال للنظر في النزاع. المختصة أص

 49المادة 

تحدد الهيئة التحكيمية، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى في القضية واعتبارها جاهزة، 

تاريخ حجزها للمداولة، وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم التحكيمي. ويمكن لها تغيير 

 ظروف الحال، شريطة التقيد بأجل التحكيم. هذا التاريخ بناء على 

أعلاه، لا يجوز للأطراف، بعد حجز القضية  47الإخلال بمقتضيات المادة  دون

للمداولة، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد أو إبداء أي ملاحظة جديدة، ولا 

 الإدلاء بأي وثيقة جديدة ، ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية.

 الفصل الثاني

 الحكم التحكيمي

 50المادة 

لحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة  التحكيمية، ويجب على يصدر ا

 جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده. 

في حالة تعدد الأصوات، يرجح رأي رئيس الهيئة، ويمكن تضمين الرأي المخالف في 

 تكون مداولات المحكمين سرية. محضر مستقل.
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المحكمين الحكم التحكيمي. إذا رفض أحد المحكمين التوقيع أو تعذر  يوقع كل محكم من

من الأسباب، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم  عليه التوقيع ألي سبب 

 التحكيمي 

مع بيان أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان  موقعا من قبل جميع 

 المحكمين.

 51المادة 

 الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو إلكترونية،  يجب أن يصدر

 وأن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم، وأن يتضمن ما يلي :

 تاريخ الحكم ومكان صدوره؛ -

 أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم  -

 الحقيقي أو المختار وعناوينهم الإلكترونية ؛

 ة للأطراف وموطنهم الحقيقي أو محل الأسماء الشخصية والعائلي -

 إقامتهم أو موطنهم المختار ، وأسماء من ينوب عنهم ؛

 إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام  -

 أو القانون الخاص، فيجب أن يتضمن الحكم تسميته ونوعه 

 ومقره الإداري أو الاجتماعي، حسب الحالة ؛

 الوقائع وادعاءات الأطراف والدفوع المثارةعرضا لموجز  -

 والمستندات المدلى بها، والنقط التي تم الفصل فيها.

خلاف ذلك في اتفاق  ما لم يتفق الأطراف على  يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا،

القانون الواجب التطبيق على مسطرة  التحكيم أو بمناسبة مسطرة التحكيم، أو كان 

 رط تعليل الحكم.التحكيم ال يشت

كما يجب أن يكون الحكم التحكيمي معلال، متى كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص 

 القانون العام.

 52المادة 

يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين،  ونفقات التحكيم، وكيفية 

 توزيعها بين الأطراف.
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فيتم تحديدها من لدن  إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب، 

 الهيئة التحكيمية بقرار مستقل.

يتم تبليغ القرار المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمين من  طرف الهيئة التحكيمية 

 بجميع وسائل التبليغ المتاحة.

من تاريخ  ( يوما15(داخل أجل خمسة عشر  يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن،

 يصدر أمرا غير قابل ألي طعن. التوصل به، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي 

 53المادة 

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الشيء المقضي به بخصوص 

 القانون. النزاع الذي تم الفصل فيه، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام هذا

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية التي لا 

 يطلب تذييلها بالصيغة التنفيذية. 

 54المادة 

الحكم التحكيمي خلال  تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من 

 ( أيام من تاريخ صدوره.7(أجل سبعة 

 الحكم التحكيمي أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم. لا يجوز نشر

 55المادة 

 تم الفصل فيه. ينهي الحكم التحكيمي مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي 

غير أنه يمكن إصلاح كل خطا مادي أو خطا في الحساب ورد في الحكم التحكيمي بعد 

 استدعاء الأطراف، إما:

التالية لصدور  يوما  ( 30هيئة التحكيمية، داخل أجل ثلاثين )تلقائيا من طرف ال) أ

 الحكم التحكيمي؛

تاريخ تبليغ الحكم  (يوما من  15بطلب من أحد الأطراف داخل أجل خمسة عشر ) ) ب

 التحكيمي.

 كما يمكن للأطراف تقديم طلب تفسير الحكم التحكيمي وفق نفس الشروط أعلاه ؛

ويمكن للهيئة التحكيمية، بناء على طلب أحد الأطراف، إصدار  حكم تحكيمي تكميلي 

الحكم التحكيمي، بشأن طلب وقع إغفال  (يوما من تاريخ تبليغ  60داخل أجل ستين )

 البت فيه، وذلك بعد  استدعاء الأطراف ؛
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ت المادة  مقتضيا إذا لم تبت الهيئة التحكيمية في الطلب داخل الأجل المذكور تطبق 

 أدناه ؛ 56

بكتابة ضبط المحكمة  يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم، 

المختصة، من لدن الهيئة التحكيمية أو أحد  المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل 

 يوما الموالية لتاريخ صدوره. ( 15أجل خمسة عشر )

 56المادة 

يئة التحكيمية من جديد، يرفع الأمر إلى  رئيس المحكمة في حالة تعذر انعقاد اله

 المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف.

( يوما بأمر غير قابل لأي طعن، بعد 30يبت الرئيس في الطلب داخل أجل ثالثين )

 استدعاء الأطراف.

يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي 

 أعلاه. 50وتطبق عليه مقتضيات المادة  الأصلي،

للطرف المتضرر من عدم بت الهيئة التحكيمية من جديد في طلب تصحيح خطا مادي 

محكم المتسبب في ذلك، لأو تفسير الحكم التحكيمي، الرجوع على الهيئة أو على ا

 استنادا إلى قواعد المسؤولية المدنية، لجبر الضرر اللاحق به.

 57المادة 

تنفيذ الحكم التحكيمي  من هذا القانون  56و  55لطلبات المقدمة وفقا للمادتين توقف ا

الصادرة بخصوصها، أو الأمر الصادر  وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الأحكام 

 عن رئيس المحكمة المختصة،  حسب الحالة.

قديم البت فيه، آجال ت يوقف طلب إصدار حكم تحكيمي تكميلي بشأن طلب وقع إغفال 

الطعون إلى حين تبليغ الحكم التحكيمي  التكميلي أو الحكم الصادر في إطار مسطرة 

 الطعن بإعادة النظر، حسب الحالة.

الحكم التحكيمي  يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من 

 أعلاه. 50الأصلي، وتطبق عليه مقتضيات المادة 

 58المادة 

 59يقبل الحكم التحكيمي أي طعن، مع مراعاة مقتضيات المواد  لا

 من هذا القانون.  61و 60و

 59المادة 
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للشروط المحددة في قانون  يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا 

 المسطرة المدنية، أمام محكمة الاستئناف  المختصة، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم.

 60المادة 

التنفيذية، ويمكنهم أن  يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة  لا

يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن  الخصومة، طبقا للشروط المنصوص عليها 

 في قانون المسطرة المدنية، 

 أمام المحكمة المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم. 

 61المادة 

بالبطلان أمام محكمة  ط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن رغم كل شر

 الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها،  طبقا للقواعد العادية.

 15(أجل خمسة عشر  يمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، أو خلال 

 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه.  (

 62المادة 

 بالبطلان في الحالات الآتية :يكون الطعن 

إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان  اتفاق التحكيم باطلا،  -

 أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛ 

إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين املحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة  -

 لاتفاق الطرفين ؛

 ذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها،إ -

الاتفاق، أو التصريح  أو بتت في مسائل ال يشملها التحكيم، أو تجاوزت حدود هذا 

بعدم اختصاصها رغم أنها مختصة، ومع  ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة 

غير الخاضعة له، فلا يقع  للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل  بالمسائل الخاضعة 

 البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها ؛

 أعلاه ؛ 52و  51و  50إذا لم تحترم مقتضيات المواد  -

تبليغه تبليغا صحيحا  إذا تعذر على أي من أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم  -

رام حقوق بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احت

 الدفاع ؛

 إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقواعد النظام العام ؛ -
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سطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها، أو مفي حالة عدم التقيد بالإجراءات ال -

 استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

التحكيمي إذا جاء  ها ببطلان الحكم تحكم محكمة الاستئناف المختصة من تلقاء نفس

مخالفا للنظام العام في المملكة المغربية أو إذا كان  موضوع النزاع من المسائل التي 

 لا يجوز التحكيم فيها. 

 تبت محكمة الاستئناف المختصة على وجه الاستعجال.

 يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي، 

 ذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي.كما توقف ممارسة ه

 63المادة 

جوهر النزاع في  إذا أبطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي، بتت في 

حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق  الأطراف على خلاف ذلك، وما 

 ه.التحكيم أو بطلان لم يصدر قرار بالإبطال لغياب اتفاق 

على اتفاق مسبق  يجب أن يكون فصل المحكمة في النزاع في حالة إبطال القرار مبنيا 

 في شرط أو عقد، أو بطلب من الأطراف.

 64المادة 

إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة 

بتنفيذ الحكم التحكيمي،  عليها أن تأمر تلقائيا عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب 

 ويكون قرارها نهائيا.

إذا تبين لمحكمة الاستئناف المختصة في الحالات المنصوص عليها  في الفقرة الأولى، 

بتعويض عن الضرر لفائدة المطعون  أن الطعن قدم بشكل تعسفي، حكمت على الطاعن 

 مي.%من قيمة  المبلغ المحكوم به في الحكم التحكي 25ضده ال يقل عن 

 65المادة 

الطعن بالبطلان قابلة  تكون قرارات محكمة الاستئناف المختصة الصادرة في دعوى 

 للطعن بالنقض طبقا لقانون المسطرة المدنية.

 66المادة 

تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة ضد الأحكام التحكيمية أمام 

 غرفة المشورة.

ائق بعد إصدار المحكمة لحكمها وانصرام أجل للأطراف الحق في سحب كافة الوث

 الطعن أو استنفاذ كافة طرقه المنصوص عليها قانونا.
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 67المادة 

يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية، بأمر من رئيس  لا

المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها، على وجه الاستعجال بعد استدعاء 

 الأطراف.

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف المختصة واتفق  الأطراف على اللجوء 

 بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة. ع الحكم التحكيمي إلى التحكيم، وجب إيدا

يصدر الأمر بمنح الصيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصة  التي تم إيداع الحكم 

 استدعاء الأطراف. التحكيمي بكتابتها على وجه الاستعجال، بعد 

 68المادة 

ة  التنفيذية، عندما يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغ

طرفا فيه، إلى رئيس المحكمة  يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد أشخاص القانون العام 

الابتدائية الإدارية التي سينفذ الحكم  التحكيمي في دائرتها، أو إلى رئيس المحكمة 

 الابتدائية الإدارية بالرباط 

 طني.عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الو

 69المادة 

 توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.

 لا يقبل الأمر بمنح الصيغة التنفيذية أي طعن.

في الأمر بمنح الصيغة  غير أن الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية يعتبر كذلك طعنا 

صدر أمره التنفيذية ويترتب عنه رفع رئيس المحكمة  المختصة يده عنه إذا لم يكن قد أ

 بعد.

 70المادة 

الطعن بالبطلان دون أن  يستجاب وجوبا لطلب منح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل 

 تتم ممارسته، ما لم يكن الحكم التحكيمي  صادرا خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام.

 يجب أن يكون الأمر الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية معللا.

 للطعن بالاستئناف، وفق القواعد العادية داخل أجل خمسة عشر يكون هذا الأمر قابلا

يوما من تاريخ تبليغه، وتنظر محكمة الاستئناف المختصة، في هذه الحالة بناء  ( 15) 

على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي 

بالبطلان قد انقضى دون أن تتم عن طريق الطعن بالبطلان، ما لم يكن أجل الطعن 

 ممارسته.
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على محكمة الاستئناف المختصة أن تبت في هذا الطعن على وجه  الاستعجال، وذلك 

 بعد استدعاء الأطراف.

 الباب الثالث

 التحكيم الدولي

 71المادة 

ورد في الاتفاقيات  تطبق مقتضيات هذا الباب على التحكيم الدولي دون الإخلال بما

 مصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.الدولية ال

 72المادة 

يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الباب، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، 

 والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.

 73المادة 

للتحكيم، أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو يمكن، بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام 

 المحكمين، أو ينص على إجراءات تعيينهم، وكذا إجراءات تعويضهم.

إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم 

 ينص على شرط مخالف، أن يرفع الأمر إلى: 

يتولى فيما بعد منح الصيغة التنفيذية للحكم رئيس المحكمة الابتدائية التجارية الذي س -

 التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة المغربية؛ 

رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدر البيضاء إذا كان التحكيم جاريا بالخارج،  -

 واتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المغربي. 

 74المادة 

دد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب يمكن لاتفاق التحكيم أن يح

 إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه. اتباعها خلال سير التحكيم، كما يمكنه 

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم المسطرة والإجراءات اللازمة تتولى  هيئة التحكيم تحديدها 

 معين. م تلقائيا، أو بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكي

 75المادة 

حكام هذا القانون، فإن مقتضيات  الباب الثاني منه تطبق دون لأإذا كان التحكيم خاضعا 

ومع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص  الإخلال بأي اتفاق خاص بين الأطراف 

 عليها في هذا الباب.
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أطراف التحكيم على تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع وبمعاملة 

 قدم المساواة.

تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية 

تطبيقها على جوهر النزاع، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن 

 الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.

جميع الأحوال، تتقيد الهيئة التحكيمية بمقتضيات العقد وتراعي الأعراف والعادات  في

 الدولية السائدة في ميدان التجارة. 

 76المادة 

لا تفصل الهيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالتراضي، إلا إذا اتفق  الأطراف صراحة 

 على إسناد هذه المهمة إليها.

 العدالة والإنصاف. موضوع النزاع بناء على قواعد  وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في

 77المادة 

يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية  الدولية في المغرب ما 

من قبل رئيس المحكمة الابتدائية  لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني أو الدولي، 

محكمة الابتدائية التجارية التابع لها مكان التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس ال

 مقر التحكيم بالخارج، وذلك بعد استدعاء الأطراف. التنفيذ إذا كان 

 78المادة 

يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق  التحكيم، أو بنسخ منهما 

مقبول لدى العربية من قبل ترجمان  مصادق على صحتهما، مع ترجمتهما إلى اللغة 

 المحاكم، إذا كانت الوثيقتان  محررتين بلغة أجنبية.

 79المادة 

أجل الطعن إنقضى يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا 

أدناه، دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن  83بالبطلان المنصوص عليه في المادة 

 ي أو الدولي.الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطن

 ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف.

 80المادة 

لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا 

 في الحالات الآتية :

 إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان  - 1
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 اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛ 

 محكم المنفرد بصفة غير قانونية ؛لإذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين ا - 2

 إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ؛ - 3

 إذا لم تحترم حقوق الدفاع ؛ - 4

 أو الدولي. أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني إذا كان الاعتراف - 5

 81المادة 

أعلاه أمام محكمة الاستئناف  80و  79يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 

 يوما من تاريخ تبليغ الأمر. ( 15التجارية المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر )

 بعد استدعاء الأطراف. وتبت هذه المحكمة على وجه الاستعجال، وذلك 

 82المادة 

يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة المغربية في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن 

بالبطلان، مالم يتفق الأطراف على خالف ذلك، في الحالات المنصوص عليها في 

 أعلاه. 80المادة 

 حكيمي أي طعن.لا يقبل الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لهذا الحكم الت

غير أن الطعن ببطلان الحكم التحكيمي يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع 

المعروض على المحكمة، طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس 

 المحكمة المختصة أو رفعا ليد هذا الرئيس إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.

 83المادة 

الاستئناف التجارية  أعلاه أمام محكمة  82ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 

 المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، 

( 15ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، أو خلال  خمسة عشر )

 يوما من تاريخ تبليغه. 

 84المادة 

أعلاه   82و 81و  80و  79نصوص عليها في المواد يوقف أجل تقديم الطعون الم

 تنفيذ الحكم التحكيمي.
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كما يوقف الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي، ما لم يكن  مشمولا بالنفاذ المعجل، 

أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم مستقل غير  ويمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة 

 قابل ألي طعن.

 تعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على  الأحكام التحكيمية.تطبق القواعد الم

 85المادة 

أعلاه، لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن  64خلافا لمقتضيات المادة 

 تبت في جوهر النزاع في حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي.

 القسم الثاني

 الوساطة الاتفاقية

 86المادة 

وسيط يكلف بتسهيل  يجوز للأطراف، ألجل تجنب نزاع أو تسويته، الاتفاق على تعيين 

 إبرام صلح ينهي هذا النزاع.

 87المادة 

اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط، يكلف بتسهيل 

 إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد.

ذاتيين أو اعتباريين،  ص، من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا يجوز لجميع الأشخا

أن يبرموا اتفاق وساطة في الحقوق التي يملكون  حرية التصرف فيها، مع التقيد 

 12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  62بمقتضيات الفصل 

اة من نطاق تطبيق ( بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والمسائل المستثن1913أغسطس 

أو الحدود المقررة  الصلح. وال يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط

من نفس الظهير الشريف   1104إلى  1099لصحة الصلح بموجب الفصول من 

 المذكور.

 88المادة 

 يمكن إبرام اتفاق الوساطة :

 بعد نشوء النزاع، ويسمى "عقد الوساطة" ؛ -

 قبل نشوء النزاع بالتنصيص عليه في العقد الأصلي أو في عقد  -

 ؛ "شرط الوساطة"يحيل على هذا العقد، ويسمى 
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البطلان، من  أثناء مسطرة جارية أمام القضاء، وفي هذه الحالة يرفع تحت طائلة  -

( أيام بعد إبرامه، إلى علم 7لدن الطرف الأكثر استعجالا، في أجل لا يتعدى  سبعة )

بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى  لمحكمة المختصة التي تصرح ا

 الوساطة.

 89المادة 

يجب أن يبرم اتفاق الوساطة كتابة بعقد رسمي أو عرفي أو بمحضر  يحرر إما أمام 

وسيلة أخرى يتفق عليها  المحكمة المختصة، وإما أمام الوسيط المختار، أو بأي 

 الأطراف.

فاق الوساطة مبرما كتابة، إذا ورد في وثيقة موقعة من  لدن الأطراف أو في يعتبر ات

وسائل الاتصال المكتوبة تثبت  رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من 

وجوده، أو بموجب رسالة إلكترونية  معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، 

 أو بتبادل مذكرات 

اتفاق وساطة دون  لتي يدعي فيها أحد الأطراف أمام الوسيط وجود الطلب أو الدفاع ا

 أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

ويعد في حكم اتفاق الوساطة المبرم كتابة، كل إحالة صريحة  في عقد مكتوب إلى 

وثيقة أخرى تتضمن شرط وساطة،  أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي 

 إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. 

 90المادة 

 موضوع النزاع. يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد 

إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه، جاز  للأطراف الاتفاق على وسيط 

  اعتبر العقد لاغيا.آخر، وإلا

 91المادة 

في الاتفاق الأصلي أو في  يجب، تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة 

 وثيقة تحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة، 

وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية الخاضعة لمقتضيات هذا 

 القسم.

 92المادة 

يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف  الآخر والوسيط يجب على الطرف الذي 

 بكل الوسائل المتاحة.
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 93المادة 

وساطة إلى حين  يمنع على المحكمة المختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق 

 انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة، 

وجود  اتفاق وساطة ويجب عليها التصريح بعدم قبول الدعوى إذا أثير الدفع أمامها ب

 من أحد الأطراف، مالم يكن هذا الاتفاق باطلا.

 يمكن للمحكمة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول دون إثارة الدفع من الأطراف. لا 

 94المادة 

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز فيه الوسيط مهمته، 

 ل ( أشهر من التاريخ الذي قب3أجل ثلاثة )

غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام 

اتفاق الوساطة، ولا يجوز، في جميع الأحوال، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثلاثة )  

 (أشهر إضافية. 3

 95المادة 

ا من أو ما تم فيه تتسم أعمال الوساطة بالسرية، وال يمكن الاحتجاج بما راج بها

تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة  أخرى، ما لم يتفق الأطراف على 

 خالف ذلك.

 96المادة 

ي تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في نيلزم الوسيط بكتمان السر المه

 مجموعة القانون الجنائي. 

 97المادة 

 يعهد بالوساطة إلى شخص ذاتي أو شخص اعتباري.

 لا يمكن إسناد مهمة الوسيط إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، 

لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب 

كان موضوع عقوبة  أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة، أو

الية المنصوص عليها أو بإحدى العقوبات الم تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية،

 المتعلق بمدونة التجارة،  95.15في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 

 بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية. أو

يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك  الأطراف بكل 

 الوسائل المتاحة.
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رسالة الوسيط هذه وجوبا مبلغ أتعاب مهمته أو طريقة تحديده، وكيفية أدائه.  كما تحدد

 ولا يعتبر الاتفاق تاما بين الوسيط والأطراف إلا بالاتفاق حول ذلك كله كتابة.

 يجب على الوسيط أن يلتزم بالاستقلالية والحياد والنزاهة والتجرد. 

الأطراف، أوفي حالة انصرم  من قبل لا يمكن للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا بإعفائه 

آجال الوساطة دون التوصل إلى إبرام  صلح، أو بأمر من المحكمة المختصة في 

 أعلاه. 93المادة  الحالات المنصوص عليها في 

يتعين على الوسيط عند تعيينه والذي يعلم بوجود أي ظرف أو ما يمكن أن يمس بتجرده 

الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته واستقلاليته وحياده، أن يشعر 

 إلا بعد موافقتهم.

 98المادة 

يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل 

 تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.

ى الأغيار يمكنه كذلك، بعد موافقة الأطراف، وملا تستلزمه الوساطة،  الاستماع إل

 الذين يقبلون ذلك إذا استدعى الأمر ذلك.

تسهيل دوره في  يجوز له، بعد موافقة الأطراف، الاستعانة بكل خبرة من شأنها 

 الوساطة.

 99المادة 

يحرر الوسيط عند انتهاء مهمته، مشروع صلح في شكل وثيقة  تتضمن وقائع النزاع 

التوصل إليها كحل للنزاع المعروض،  وكيفية حله، واتفاق الأطراف والحلول التي تم 

 ويعرضه على الأطراف.

 يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح في حالة موافقتهم عليه ويسلمها لهم.

يسلم للأطراف وثيقة  في حالة عدم وقوع الصلح، ألي سبب من الأسباب، فإن الوسيط 

 عدم وقوع الصلح موقعة من قبله.

 لأطراف من حيث صحته وآثاره يخضع الصلح الذي توصل إليه ا

رمضان  9مقتضيات القسم التاسع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف  الصادر في 

بمثابة قانون الالتزامات والعقود، مع مراعاة مقتضيات  ( 1913أغسطس  12) 1331

 بعده. 100المادة 

 100المادة 
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يذيل بالصيغة التنفيذية يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن 

( 7من قبل رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع داخل أجل سبعة )

 أيام.

 القسم الثالث

 أحكام انتقالية ومتفرقة

 101المادة 

لا تتنافى مقتضيات هذا القانون مع النصوص التي تنظم إجراءات خاصة تتعلق بتسوية 

 بعض النزاعات.

 102المادة 

من قانون  512الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة، طبقا للفصل إن 

 المسطرة المدنية.

 103المادة 

الخامس من قانون  تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم 

المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف  المعتبر بمثابة قانون رقم 

،( كما تم تغييره  1974سبتمبر  28 )  1394من رمضان  11بتاريخ  447.74.1

 وتتميمه، على :

 اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛  -

الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو النزاعات المعروضة على  -

 لمعروضة الوساطة، أو الدعاوى المتعلقة بهما، ا

أمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه إلى حين تسويتها النهائية 

 واستنفاذ جميع طرق الطعن.

 104المادة 

تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة 

تشريعية بعده، الواردة في النصوص ال 105المدنية المنسوخة بموجب المادة 

 والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.

 105المادة 

أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي  103مع مراعاة مقتضيات المادة 

 لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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المخالفة لهذا القانون، ولا سيما أحكام تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام 

الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير 

 28)  1394من رمضان  11بتاريخ  447.74.1الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 .( 1974سبتمبر 

..................................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

........................ 

 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 95.17ون القان

 2022-05-24تاريخ  1.22.34ظهير شريف رقم 

 104المادة 

تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة 

بعده، الواردة في النصوص التشريعية  105المدنية المنسوخة بموجب المادة 

 بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.والتنظيمية الجاري 

 105المادة 

أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي  103مع مراعاة مقتضيات المادة 

 لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 سيما أحكام تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، و لا

الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير 

 28)  1394من رمضان  11بتاريخ  447.74.1الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 ( .1974سبتمبر 

.................................................. 

.................................................. 

 قضاء القرب

 2015مارس   19صيغة محينة بتاريخ

أغسطس  17) 1432من رمضان  16صادر في  1.11.151ظهير شريف رقم 

 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته. 42.10( بتنفيذ القانون رقم 2011

 .4392 (، ص2011سبتمبر  5) 1432شوال  6بتاريخ  5975الجريدة الرسمية عدد 
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 الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة في القضايا المدنية 

 10المادة 

يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 

خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا 

 الاجتماعية والإفراغات.

المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا إذا عمد 

 المطالب الأولية.

إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد 

 مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.

صاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاخت

 على من له حق النظر. 

 11المادة 

ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط 

ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة، وفق نموذج معد لهذه الغاية، 

 ويوقعه مع الطالب.

را أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له إذا كان المدعي عليه حاض

مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة 

 لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام. 

 12المادة 

يقوم قاضي القرب وجوبا، قبل مناقشة الدعوى، بمحاولة للصلح بين الطرفين. فإذا تم 

 ما، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه. الصلح بينه

 13المادة 

إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم 

 أعلاه.  7غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي، مع مراعاة أحكام المادة 

.....................................................………………………………………………

……. 

 2021فبراير  9مدونة الشغل صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بمدونة الشغل كما تم تعديله: 65.99القانون رقم 
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( 2003سبتمبر  11) 1424من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمدونة الشغل 65.99بتنفيذ القانون رقم 

 جماعية الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل ال

 الباب الأول: مقتضيات عامة 

  549المادة 

"نزاعات الشغل الجماعية"، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون • 

أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن 

 مصالح جماعية، مهنية، لهؤلاء الأجراء. 

الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد  كما تعد نزاعات الشغل• 

أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع 

 عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين. 

  550المادة 

الح والتحكيم المنصوص عليها تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التص• 

 في هذا الشأن. 

 الباب الثاني: التصالح 

 الفرع الأول: محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل 

  551المادة 

يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة • 

الإقليم، أو العون المكلف للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو 

بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث 

 565و 556و 552والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد 

 أدناه. 

  552المادة 

الح تجرى أمام إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فإن محاولة التص• 

 المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم. 

إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون • 

 المكلف بتفتيش الشغل. 

  553المادة 
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يتم الشروع فورا في محاولة التصالح، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل • 

وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة 

 أو الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة. 

  554المادة 

لشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش تتبع أمام المندوب المكلف با• 

 أدناه.  560و 559و 558الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد 

  555المادة 

يحرر، حسب الأحوال، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون • 

يه ما توصل إليه المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت ف

 الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم. 

يوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو • 

الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف 

 إليهم عند الاقتضاء.  المعنية، أو تبلغ

  556المادة 

إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فإن المندوب الإقليمي المكلف بالشغل • 

لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف، يبادر داخل 

 بحث والمصالحة. أجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمية لل

 الفرع الثاني: اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة 

  557المادة 

تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"، • 

يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات 

 ت النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. المهنية للمشغلين والمنظما

 يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. • 

  558المادة 

يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطراف النزاع، بواسطة برقية، • 

في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى 

 . اللجنة

يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا • 

 لإبرام اتفاق التصالح، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر. 
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يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا • 

 له صلاحية إبرام اتفاق التصالح. 

أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة، أو المنظمة المهنية التي ينتمي يمكن لأي طرف • 

 إليها، أو بمندوب للأجراء. 

  559المادة 

يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة • 

 بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات. 

 هذه المذكرة إلى الطرف الآخر. يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من • 

  560المادة 

تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي، • 

بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ 

 رفع النزاع الجماعي للشغل إليها. 

  561المادة 

لجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع يتمتع رئيس ال• 

المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي. ويمكن له أن يأمر بإجراء 

جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء العاملين بها، وأن يطلب من 

ا كان نوعها، التي يمكنه أن يستنير الأطراف تقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفم

 بها. ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به. 

  562المادة 

يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة • 

 بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة. 

  563ة الماد

يجب في ختام جلسات الصلح، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو • 

 جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم، في محضر يحرر فورا. 

يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف • 

 المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء. 

إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال • 

 أدناه داخل أجل ثلاثة أيام.  564مباشرة إلى اللجنة المشار إليها في المادة 

 الفرع الثالث: اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة 
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  564المادة 

تسمى "اللجنة الوطنية للبحث  تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة• 

والمصالحة"، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من 

ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر 

 تمثيلا. 

تياره يمكن لرئيس اللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اخ• 

 ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة. 

 يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل. • 

  565المادة 

 يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين: • 

أو أقاليم أو إلى مجموع التراب إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات  -• 

 الوطني؛ 

 إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.  -• 

  566المادة 

يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو الأطراف المعنية، عرض النزاع • 

 على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. 

تباشر هذه اللجنة مهامها، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث • 

 أعلاه.  561و 560و 559و 558والمصالحة في المواد 

 الباب الثالث: التحكيم 

 الفرع الأول: مسطرة التحكيم 

  567المادة 

الوطنية  إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنة• 

للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط، أو إذا تخلف الأطراف أو 

أحدهم عن الحضور، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد 

 موافقة أطراف النزاع. 

يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث • 

والمصالحة، عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير 

المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل، مرفقا بالمحضر المحرر 

 من قبلها. 
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  568المادة 

يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر • 

 بقرار للوزير المكلف بالشغل. 

يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات • 

 النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. 

لشخص من سلطة معنوية، وما له من كفاءات يراعى عند وضع لائحة الحكام ما ل• 

 واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي. 

 تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث سنوات. • 

 يحدد تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل. • 

  569المادة 

زير إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الو• 

أعلاه، في أجل  568المكلف بالشغل، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 

 ثمانية وأربعين ساعة. 

  570المادة 

يقوم الحكم باستدعاء الأطراف، بواسطة برقية، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ • 

 تلقيه المحضر. 

يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا، • 

 إذا حال دون حضورهم سبب قاهر. 

 يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا. • 

لجنة يتوفر الحكم، من أجل أداء مهامه، على نفس الصلاحيات المخولة لرئيس ال• 

 أعلاه.  561الإقليمية للبحث والمصالحة في المادة 

  571المادة 

يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة • 

 بالنزاع، والتي يطلبها الحكم. 

  572المادة 

بتفسير  يبت الحكم، اعتمادا على قواعد القانون، في نزاعات الشغل الجماعية المتعلقة• 

 أو تنفيذ الأحكام التشريعية، أو التنظيمية، أو التعاقدية. 
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يبت الحكم، تبعا لقواعد الإنصاف، في باقي النزاعات الجماعية للشغل، التي لم ترد • 

 بشأنها أحكام تشريعية، أو تنظيمية، أو تعاقدية. 

  573المادة 

في محضر عدم التصالح، لا يبت الحكم، إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة • 

الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث 

والمصالحة، وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح، 

 والناتجة عن الخلاف. 

  574المادة 

يخ مثول يصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تار• 

 الأطراف أمامه. 

يجب أن يكون قرار الحكم معللا، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة • 

 من تاريخ صدوره، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. 

 الفرع الثاني: الطعن في القرارات التحكيمية 

  575المادة 

في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام  لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة• 

 الغرفة الاجتماعية  بمحكمة النقض، طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه. 

  576المادة 

تتولى الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض مهام غرفة تحكيمية، وتبت بهذه الصفة في • 

تقدمها الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، التي 

 الأطراف ضد القرارات التحكيمية. 

  577المادة 

يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ • 

 تبليغها. 

يقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، توجه إلى رئيس الغرفة • 

 التحكيمية. 

الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون مرفقة يجب، تحت طائلة عدم القبول، أن تتضمن • 

 بنسخة من القرار المطعون فيه. 

  578المادة 
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يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع • 

 الطعن إليها. 

يجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين • 

 ريخ صدوره. ساعة من تا

  579المادة 

إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه، وجب عليها أن • 

 568تحيل النازلة إلى حكم جديد، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 

 أعلاه.  569و

  580المادة 

إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد، الصادر عن الحكم، والمطعون فيه • 

 أمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها، لإجراء بحث تكميلي. 

تصدر الغرفة التحكيمية، في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض • 

 طعن. الثاني، قرارا تحكيميا غير قابل لل

 الباب الرابع: تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحكيمية 

  581المادة 

يكون لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها • 

 في المسطرة المدنية. 

يحفظ أصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة، أو • 

 ابة الحكم، حسب الأحوال. لدى كت

 الباب الخامس: أحكام مختلفة 

  582المادة 

لا تحول أحكام هذا الكتاب، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التحكيم المحددة • 

 بموجب اتفاقية شغل جماعية، أو نظام أساسي خاص. 

  583المادة 

إذا استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث • 

والمصالحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة 

التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول 

نيا، فإن رئيس اللجنة المعنية، أو الحكم، يحرر تقريرا ودون أن ينيب عنه ممثلا قانو

 في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة. 
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  584المادة 

أعلاه، فإن  561إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في المادة • 

الحكم، يعد تقريرا في الموضوع، ويوجهه  رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية، أو

 إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة. 

  585المادة 

درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين  20.000و 10.000يعاقب بغرامة تتراوح بين • 

 أعلاه. 584و 583

..................................................… 

.................................................. 

 . 2021مدونة الشغل المغربية 

  532المادة 

 تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية: • 

 السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛  – 1• 

ة حول أنجع الوسائل لمراعاة إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقني – 2• 

 الأحكام القانونية؛ 

إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات  – 3• 

 التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛ 

 إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.  – 4• 

ه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضي• 

 المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه.

.................................................................................................... 

 مدونة الأسرة

 2021يوليو 29صيغة محينة بتاريخ 

 بمثابة مدونة الأسرة كما تم تعديله: 70.03القانون رقم 

( 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة الأسرة 70.03بتنفيذ القانون رقم 
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 81المادة 

 تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح. 

 ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه. إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء

إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، 

 أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف. 

صول إلى إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للو

 361الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 

 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة. 

 82المادة

عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى 

 الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه. 

مة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه للمحك

مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح 

 تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

 . إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة

 83المادة 

إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط 

بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم 

 بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.

 81المادة 

 صلاح. تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإ

 إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.

إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، 

 أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف. 

ول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى إذا تبين أن عنوان الزوجة مجه

 361الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 

 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة. 

 82المادة
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عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى 

 المحكمة فائدة في الاستماع إليه.  الشهود ولمن ترى

للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه 

مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح 

 تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

 ر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة. إذا تم الإصلاح بين الزوجين حر

 83المادة 

إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط 

بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم 

 بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.

 م الرابع: التطليق القس

 الباب الأول: التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق 

  94المادة 

إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب 

 أعلاه.  82عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 

  95المادة 

يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما 

 لإنهاء النزاع. 

إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث 

نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من 

 فظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة. الزوجين نسخة منه، وتح

  96المادة 

إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال 

 الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة. 

  97المادة 

واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم في حالة تعذر الإصلاح 

أعلاه، مراعية مسؤولية كل من  85و 84و 83بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 

الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج 

 الآخر.



 

102 
 

 خ تقديم الطلب.يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاري

....................................................................................................…

…………………………………………………………………………………………………

… 

 قانون المسطرة المدنية

 2021يوليو  22صيغة محينة بتاريخ 

شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  كما تم تعديله1974

أعلاه، محل أحكام الباب الثامن بالقسم  327-70إلى  306حلت أحكام الفصول من   - 

( من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه 327إلى  306الخامس )الفصول من 

 1394من رمضان  11بتاريخ  1.74.447قانون رقم  بالظهير الشريف المعتبر بمثابة

 08.05(، والتي تم نسخها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 1974سبتمبر  28)

 30) 1428من ذي الحجة  19بتاريخ  1.07.169الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 

سمبر دي 6) 1428ذو القعدة  25بتاريخ  5584(، الجريدة الرسمية عدد 2007نوفمبر

 . 3894(، ص 2007

، ظلت مقتضيات الباب الثامن من 08.05وبمقتضى المادة الثانية من نفس القانون 

القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه مطبقة، بصورة انتقالية، 

 على: 

 اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛  -

 

التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم في التاريخ  الدعاوى -

 المذكور إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن.

القاضي بإحداث محاكم  53.95من القانون رقم  5تنص أحكام الفقرة الرابعة من المادة 

، سالف الذكر، 08.05ة من القانون رقم تجارية، كما تم تغييرها بمقتضى المادة الثالث

 على أنه: 

 

" يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم 

 من قانون المسطرة المدنية". 327-70إلى  306والوساطة وفق أحكام الفصول من 

 الباب الثامن: التحكيم والوساطة الاتفاقية
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 خليالفرع الأول: التحكيم الدا

 الجزء الفرعي الأول: التعريف والقواعد العامة

  306الفصل 

يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في 

 النزاع بناء على اتفاق تحكيم.

 307الفصل 

اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ 

 عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية. 

 يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم. 

   308الفصل 

ويين أن يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معن

يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق 

الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات 

( بمثابة قانون 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في

 منه.  62يمه ولا سيما الفصل الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتم

 

يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم 

 القاضي بإحداث محاكم تجارية. 53.95من القانون رقم  5التجارية عملا بالمادة 

   309الفصل 

تسوية  أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن 308مع مراعاة مقتضيات الفصل 

النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون 

 موضوع تجارة. 

  310الفصل 

لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو  

 الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.  

أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة غير 

 بتطبيق قانون جبائي.  
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أدناه، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة  317بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 

قيد بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة الت

بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية 

 أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.  

يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل 

ي في دائرتها أو إلى المحكمة إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيم

 الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني. 

   311الفصل 

يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم  

و أجهزة وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أ

 تسييرها. 

بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام  317رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون 

 الإتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة.  

  312الفصل 

 الباب بما يلي:  يراد في هذا 

 "الهيئة التحكيمية" المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛  – 1

 "نظام التحكيم" كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛  – 2

 "رئيس المحكمة" رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.  – 3

  313الفصل 

بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام  يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما 

 الهيئة التحكيمية المختارة.  

يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل 

متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي 

حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو 

 فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك. 

ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد 

ا كانت نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذ

 الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. 
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  314الفصل 

عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على  

 هيئة تحكيمية. 

 يمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة.  

إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر 

 إحالة الأطراف على التحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.  

   315الفصل 

 يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان: 

 تحديد موضوع النزاع؛  -1

 مية أو التنصيص على طريقة تعيينها. تعيين الهيئة التحكي -2 

 يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه. 

  316الفصل 

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم  

 النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور. 

  317الفصل 

 بطلان : يجب، تحت طائلة ال

أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا  - 

 لبس فيه؛ 

أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة  - 

 تعيينهم.  

   318الفصل 

على بطلان  يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب

العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط 

 صحيحا في ذاته.  

   319الفصل

 يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا. 
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في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب 

 ف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين. اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطرا

عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان 

 حسن سيره طبقا لنظامها. 

 تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.

   320الفصل 

هلية لم يسبق أن صدر عليه لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأ

حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب 

 العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.  

إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم 

 ن حسن سيره.  التحكيم وضما

   321الفصل 

يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم 

إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه 

الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة 

محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص نفوذها 

 المعنوي. 

يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى 

 محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم. 

  322الفصل 

 ب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه. لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسب 

   323الفصل 

 يمكن تجريح المحكم إذا: 

صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل  -1

 أعلاه؛  320

كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة  -2

 في النزاع؛ 

كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء  -3

 العمومة الأشقاء؛ 
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كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف  -4

 والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع؛ 

 كان المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛  -5

 أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع؛ سبق  -6

 تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف؛  -7

كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد  -8

 الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه؛  

 كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف.  -9

 

لب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك يقدم ط

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف 

المبررة للتجريح، فإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، 

جل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي فصل رئيس المحكمة في الطلب داخل أ

طريق من طرق الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح 

المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات 

 التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم.  

   324الفصل 

 320يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل لا 

 أعلاه. وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر. 

   325الفصل 

عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقا 

 ذي تم تعويضه. لنفس القواعد المطبقة على تعيين المحكم ال

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير 

غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، يجوز لرئيس 

المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل 

 رق الطعن. للطعن فيه بأي طريق من ط

   326الفصل 

 يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي.  
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   327الفصل  

عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى 

وهر المحاكم، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في ج

 النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم. 

إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب 

 من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا. 

أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز يتعين على المدعى عليه 

 للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول. 

عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، 

يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، ويمكن إصدار حكم 

 كيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك. تح

   327 -1الفصل 

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل 

البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا 

جع عن تلك الإجراءات للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز الترا

 بالطريقة ذاتها. 

 الجزء الفرعي الثاني: الهيئة التحكيمية 

 تشكيل الهيئة التحكيمية 

   327-2الفصل 

تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد 

إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم 

 الموضوع للمؤسسة المختارة. 

 فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة. 

 جب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا. إذا تعدد المحكمون و

   327-3الفصل 

إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط 

القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، 

 بعده.  327-4ف وإما وفقا للفصل فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطرا

   327-4الفصل 
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إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية 

بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين 

على أمر غير قابل  في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء

 للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين. 

في حالة تحكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية 

 وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة. 

   327-5الفصل 

وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق  إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية

 الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات التالية: 

إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين  -1

 المحكم بناء على طلب أحد الطرفين. 

تفق إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما وي -2 

المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 

يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان  15

يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس  15على اختيار المحكم الثالث خلال 

تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئاسة هيئة التحكيم  المحكمة المختصة

 للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة. 

أعلاه من هذه المادة إذا كانت هيئة التحكيم  2تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة  -3

 مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين. 

ئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يجب أن يراعي ر -4

يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء 

 الأطراف ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 

سبب أحد تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة ب 

 الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين. 

   327-6الفصل 

لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة 

 المعهود إليهم بها. 

ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من 

 حول حياده واستقلاله.  شأنها إثارة شكوك
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يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع 

 في القيام بالمهمة. 

يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له، تحت طائلة 

بعد إرساله إشعارا  دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها، وذلك

 يذكر فيه أسباب تخليه.  

   327-7الفصل 

يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف 

 بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف. 

   327-8الفصل 

ب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وج

 البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته. 

ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت 

 في الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية. 

 الإجراءات والطلبات العارضة 

   327-9الفصل 

على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد 

الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير 

 قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت. 

يمكن للهيئة التحكيمية، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكيل العام 

لدى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاتها 

أعلاه، ويجب على  308بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر إلى مقتضيات الفصل 

( يوما التالية لرفع الطلب إليه وإلا 15الخمسة عشر) الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل

 نظرت في الملف على حالته. 

   327-10الفصل 

تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام 

هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق 

 خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.  الأطراف على
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ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم 

يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل 

مناسبا إقامة الأطراف. ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه 

للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على 

 المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك. 

يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض 

 دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع. 

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم تتفق الأطراف 

 على غير ذلك.  

  327-11الفصل 

إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء  تقوم الهيئة التحكيمية بجميع 

 أو بأي إجراء آخر. 

إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء 

 بها. 

 يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص إذا رأت في ذلك فائدة. 

   327-12الفصل 

 ئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية. يكون الاستماع أمام الهي

 يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم. 

   327-13الفصل 

يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم 

نات والمذكرات لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيا

المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، 

 ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. 

ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى 

لغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز ترجمتها إلى اللغة أو ال

 قصر الترجمة على بعضها. 

  327-14الفصل 

يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة 

التحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على 
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وانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل اسمه وعن

موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة 

 ويرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها. 

أو الذي تعينه يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين 

هيئة التحكيم للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على 

ما جاء بمذكرة الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع 

النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي 

 ثبات أو النفي. يريد استعمالها للإ

يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي  

 يستندون إليها كلما ارتأت ذلك. 

ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو  

قارير الخبراء أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من ت

 وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات. 

يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات  

 التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعا من إعادة الفصل في النزاع. 

جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى تعقد هيئة التحكيم  

وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق 

 الطرفان على غير ذلك. 

يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم  

 ه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام. عقدها قبل التاريخ الذي تعين

تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى كل من  

 الطرفين. 

يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل الأجل  

لطرفان على غير المحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق ا

 ذلك.  

إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم  

 في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي. 

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات  

يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا 

 إلى الأدلة المتوفرة لديها. 

   327-15الفصل 
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ذ بطلب من أحد يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخ

 الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها. 

 

إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه 

 الالتجاء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ.  

   327-16الفصل 

ن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال يجب على المحكمين في حالة تعددهم أ

والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم 

 للقيام بعمل معين. 

 

يؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية المعروضة فور تقديم 

 ذلك.  الطلب ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في

  327-17الفصل 

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم 

الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز 

لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو 

و في ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت في التزوير أ

الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان 

 الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم. 

 

   327-18الفصل 

 

 تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان. 

 

إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت 

هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، 

وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار 

عادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق طرفا الأعراف التجارية وال
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التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في 

 هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون.  

 

   327-19الفصل 

 حكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا. تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة الت

بناء على طلب من الأطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم 

تحكيمي يصدر باتفاق الأطراف. ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم 

 تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع. 

اء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم تأمر الهيئة التحكيمية بإنه

 أصبحت، لأي سبب من الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة. 

   327-20الفصل 

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة 

 محكم مهمته.  المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر

يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن 

 رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية. 

إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي 

من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم  التحكيم أن يطلب

فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في 

 النزاع. 

 

  327-21الفصل 

 

تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة،  

 تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم. 

لا يجوز، بعد هذا التاريخ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد. ولا يجوز إبداء 

ديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة أية ملاحظة جديدة ولا الإدلاء بأية وثيقة ج

 التحكيمية. 

 الجزء الفرعي الثالث: الحكم التحكيمي 
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   327-22الفصل 

يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية. ويجب على 

جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام 

 .  327-16نية من الفصل الفقرة الثا

 

 تكون مداولات المحكمين سرية. 

 

  327-23الفصل 

 

يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا 

موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط 

 حكيمي وكذا منطوقا لما قضي به. التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم الت

يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في 

اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل 

 الحكم. 

فا فيه، فيجب أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طر

 أن يكون دائما معللا.  

 

   327-24الفصل 

 يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:  

 أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم؛  -1

 تاريخ صدوره؛  -2

 مكان إصداره؛  -3

م أو مقرهم الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنه -4

الاجتماعي. وإن اقتضى الحال، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو 

 آزرهم. 
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يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها 

بين الأطراف. وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين 

ا بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام فيتم تحديده

رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي 

 طعن.  

 

   327-25الفصل 

 

 يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.  

يع، يشير المحكمون الآخرون إلى وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوق

ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو 

 كان موقعا من لدن كل محكم من المحكمين. 

 

   327-26الفصل 

 

يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع 

 الذي تم الفصل فيه. 

غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع 

يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر 

بتخويل صيغة التنفيذ. وفي هذه الحالة، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف 

أعلاه حسب المسطرة  310المختص تطبيقا للفصل الأكثر استعجالا أمام القاضي 

 327-32بعده وبالآثار المشار إليها في الفصل  327-31المنصوص عليها في الفصل 

 وما يليه.  

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام التحكيمية التي لا يطالب 

 في شأنها بصيغة التنفيذ. 

 

  327-27الفصل 
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يئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تسلم ه

 تاريخ صدوره. 

 ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.  

 

  327-28الفصل 

 

 ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.  

 كيمية: غير أن للهيئة التح

أن تقوم تلقائيا، داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي، بإصلاح  -1

كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في 

 الحكم؛  

أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء على طلب أحد  -2

 راف ودون فتح أي نقاش جديد، بما يلي:  الأط

تصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خطأ من نفس القبيل  -أ

 وارد في الحكم؛ 

 تأويل جزء معين من الحكم؛  -ب

إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على  -ج

 خلاف ذلك. 

 

لطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته يبلغ المقال إلى ا

 إن اقتضى الحال ذلك. 

تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق 

 الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي.  

 

   327-29الفصل 
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عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب 

التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي 

 يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن. 

   309الفصل 

 

أعلاه، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية  308مع مراعاة مقتضيات الفصل 

النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون 

 موضوع تجارة. 

 

  310الفصل 

لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو  

 الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.  

غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة 

 بتطبيق قانون جبائي.  

أدناه، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة  317غم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل بالر

بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد 

بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية 

 لعمل فيما يخص العقود المعنية.  أو التنظيمية الجاري بها ا

 

يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل 

إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة 

  الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.

 

   311الفصل 

 

يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم  

وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة 

 تسييرها. 
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بعده، يجوز للمؤسسات العامة إبرام  317رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون عقود 

 الإتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة.  

 

  312الفصل 

 يراد في هذا الباب بما يلي:  

 "الهيئة التحكيمية" المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛  – 1

 يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛ "نظام التحكيم" كل نص  – 2

 "رئيس المحكمة" رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.  – 3

 

  313الفصل 

 

يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام  

 الهيئة التحكيمية المختارة.  

 

تابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل يعتبر اتفاق التحكيم مبرما ك

متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي 

تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي 

 رف الآخر في ذلك. فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الط

ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد 

نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت 

 الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد. 

 

  314الفصل 

 

عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على  

 هيئة تحكيمية. 
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 يمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة.  

إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر 

 لتحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.  إحالة الأطراف على ا

   315الفصل 

 يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان: 

 تحديد موضوع النزاع؛  -1

 تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.  -2 

 ه. يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إلي

 

  316الفصل 

 

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم  

 النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور. 

  317الفصل 

 يجب، تحت طائلة البطلان : 

أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا  - 

 لبس فيه؛ 

أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة  - 

 تعيينهم.  

   318الفصل 

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان 

العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط 

 اته.  صحيحا في ذ

   319الفصل

 يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا. 

في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب 

 اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين. 
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تتولى تنظيمه وضمان عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة 

 حسن سيره طبقا لنظامها. 

 تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.

   320الفصل 

لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه 

لآداب حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو ا

 العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.  

إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم 

 التحكيم وضمان حسن سيره.  

   321الفصل 

يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم 

إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه 

الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة 

ن المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيي

 المعنوي. 

يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى 

 محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم. 

  322الفصل 

 لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه.  

   323الفصل 

 يمكن تجريح المحكم إذا: 

صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل  -1

 أعلاه؛  320

ة أو غير مباشرة كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشر -2

 في النزاع؛ 

كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء  -3

 العمومة الأشقاء؛ 
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كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف  -4

 والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع؛ 

 مدينا لأحد الأطراف؛ كان المحكم دائنا أو  -5

 سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع؛  -6

 تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف؛  -7

كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد  -8

 الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه؛  

 ه وبين أحد الأطراف. كانت صداقة أو عداوة بادية بين -9

يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك 

داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف 

المبررة للتجريح، فإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، 

ئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي فصل ر

طريق من طرق الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح 

المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات 

 لك الحكم.  التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذ

   324الفصل 

 320لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 

 أعلاه. وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر. 

   325الفصل 

عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقا 

 المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه. لنفس القواعد 

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير 

غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، يجوز لرئيس 

فين بقرار غير قابل المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطر

 للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 

 

   326الفصل 

 يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي.  
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   327الفصل  

عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى 

رة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر المحاكم، وجب على هذه الأخي

 النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم. 

إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب 

 من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا. 

يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز 

 ئيا بعدم القبول. للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقا

عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، 

يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، ويمكن إصدار حكم 

 تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك. 

   327 -1الفصل 

اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من 

البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا 

للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات 

 بالطريقة ذاتها. 

 

 الجزء الفرعي الثاني: الهيئة التحكيمية 

 

 هيئة التحكيمية تشكيل ال

 

   327-2الفصل 

 

تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد 

إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم 

 الموضوع للمؤسسة المختارة. 

 لعدد ثلاثة. فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان ا

 إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا. 
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   327-3الفصل 

 

إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط 

القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية، 

 بعده.  327-4يين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل فإن تع

 

   327-4الفصل 

 

إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية 

بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين 

لاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل في حالة عدم حصول هذا ا

 للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين. 

في حالة تحكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية 

 وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة. 

 

   327-5الفصل 

 

تم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق إذا لم ي

 الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات التالية: 

إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين  -1

 المحكم بناء على طلب أحد الطرفين. 

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق  -2 

المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 

يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان  15

يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس  15خلال  على اختيار المحكم الثالث

المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئاسة هيئة التحكيم 

 للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة. 
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كانت هيئة التحكيم  أعلاه من هذه المادة إذا 2تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة  -3

 مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين. 

يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي  -4

يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء 

 الأطراف ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 

التحكيمية صعوبة بسبب أحد تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة  

 الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين. 

   327-6الفصل 

لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة 

 المعهود إليهم بها. 

 ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من

 شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله. 

يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع 

 في القيام بالمهمة. 

يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له، تحت طائلة 

بعد قبولها، وذلك بعد إرساله إشعارا  دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع

 يذكر فيه أسباب تخليه.  

 

   327-7الفصل 

 

يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف 

 بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف. 

 

   327-8الفصل 

 

عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم  إذا قدم طلب تجريح أو

 البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته. 
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ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت 

 في الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية. 

 

 اءات والطلبات العارضة الإجر

 

   327-9الفصل 

 

على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد 

الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير 

 قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت. 

ئة التحكيمية، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكيل العام يمكن للهي

لدى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاتها 

أعلاه، ويجب على  308بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر إلى مقتضيات الفصل 

( يوما التالية لرفع الطلب إليه وإلا 15شر)الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة ع

 نظرت في الملف على حالته. 

 

   327-10الفصل 

 

تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام 

هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق 

 الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم. 

خارجها، فإذا لم  ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو

يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل 

إقامة الأطراف. ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا 

للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على 

 دات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك. المستن

يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض 

 دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع. 
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تتفق الأطراف تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم 

 على غير ذلك.  

  327-11الفصل 

تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء  

 أو بأي إجراء آخر. 

إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء 

 بها. 

 

 لى كل شخص إذا رأت في ذلك فائدة. يجوز للهيئة كذلك الاستماع إ

 

   327-12الفصل 

 

 يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية. 

 يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم. 

 

   327-13الفصل 

 

حدد هيئة التحكيم يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو ت

لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات 

المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، 

 ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. 

رفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ولهيئة التحكيم أن تقرر أن ي

ترجمتها إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز 

 قصر الترجمة على بعضها. 

 

  327-14الفصل 
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يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة 

م للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على التحكي

اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل 

موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة 

 استعمالها.  ويرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد

يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه 

هيئة التحكيم للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على 

ما جاء بمذكرة الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع 

ك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي النزاع أو أن يتمس

 يريد استعمالها للإثبات أو النفي. 

يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي  

 يستندون إليها كلما ارتأت ذلك. 

ات أو مستندات أو ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكر 

أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء 

 وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات. 

 

يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات  

 التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعا من إعادة الفصل في النزاع. 

تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى  

كتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق وعرض حججه وأدلته ولها الا

 الطرفان على غير ذلك. 

يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم  

 عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام. 

ي محضر تسلم نسخة منه إلى كل من تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم ف 

 الطرفين. 

يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل الأجل  

المحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير 

 ذلك.  

له تستمر هيئة التحكيم  إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد 

 في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي. 
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إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات  

يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا 

 ى الأدلة المتوفرة لديها. إل

 

   327-15الفصل 

 

يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد 

 الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها. 

إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه 

 الالتجاء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ.  

 

   327-16الفصل 

 

يجب على المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال 

إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر 

 للقيام بعمل معين. 

يؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية المعروضة فور تقديم 

 الطلب ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك. 

 

  327-17الفصل 

 

هيئة التحكيم أو تم  إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص

الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز 

لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو 

في التزوير أو في ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت 

تى يصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان الإجراءات ح

 الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم. 

   327-18الفصل 
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 تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان. 

اع طبقت إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النز

هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، 

وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار 

الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإذا اتفق طرفا 

فويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي، تفصل الهيئة في التحكيم صراحة على ت

 هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون.  

 

   327-19الفصل 

 

 تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا. 

 

بناء على طلب من الأطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم 

تحكيمي يصدر باتفاق الأطراف. ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم 

 تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع. 

 تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم

 أصبحت، لأي سبب من الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة. 

 

   327-20الفصل 

 

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة 

 المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته. 

وني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القان

 رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية. 

إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي 

اءات التحكيم التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجر

فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في 

 النزاع. 
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  327-21الفصل 

 

تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة،  

 تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم. 

د هذا التاريخ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد. ولا يجوز إبداء لا يجوز، بع

أية ملاحظة جديدة ولا الإدلاء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة 

 التحكيمية. 

 

 الجزء الفرعي الثالث: الحكم التحكيمي 

 

   327-22الفصل 

 

لة الهيئة التحكيمية. ويجب على يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداو

جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام 

 .  327-16الفقرة الثانية من الفصل 

 

 تكون مداولات المحكمين سرية. 

 

  327-23الفصل 

 

ضا يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عر

موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط 

 التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به. 

يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في 

لتطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب ا

 الحكم. 

أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فيجب 

 أن يكون دائما معللا.  
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   327-24الفصل 

 

 يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:  

 أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم؛  -1

 تاريخ صدوره؛  -2

 مكان إصداره؛  -3

الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم  -4

الاجتماعي. وإن اقتضى الحال، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو 

 آزرهم. 

يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها  يتعين أن

بين الأطراف. وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين 

فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام 

ي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي رئيس المحكمة المختصة الذ

 طعن.  

 

   327-25الفصل 

 

 يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.  

وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع، يشير المحكمون الآخرون إلى 

الأثر كما لو  ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس

 كان موقعا من لدن كل محكم من المحكمين. 

 

   327-26الفصل 

 

يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع 

 الذي تم الفصل فيه. 
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غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع 

يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر 

بتخويل صيغة التنفيذ. وفي هذه الحالة، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف 

أعلاه حسب المسطرة  310المختص تطبيقا للفصل الأكثر استعجالا أمام القاضي 

 327-32بعده وبالآثار المشار إليها في الفصل  327-31المنصوص عليها في الفصل 

 وما يليه.  

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام التحكيمية التي لا يطالب 

 في شأنها بصيغة التنفيذ. 

 

  327-27الفصل 

 

يئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تسلم ه

 تاريخ صدوره. 

 ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.  

  327-28الفصل 

 ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.  

 مية: غير أن للهيئة التحكي

أن تقوم تلقائيا، داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي، بإصلاح  -1

كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل وارد في 

 الحكم؛  

أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء على طلب أحد  -2

 الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد، بما يلي:  

تصحيح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب أو الكتابة أو أي خطإ من نفس القبيل  -أ

 وارد في الحكم؛ 

 تأويل جزء معين من الحكم؛  -ب

كميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على إصدار حكم ت -ج

 خلاف ذلك. 

يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته 

 إن اقتضى الحال ذلك. 
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تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق 

 ر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي.  الأم

 

   327-29الفصل 

 

عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب 

التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي 

 في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن.يجب عليه أن يبت 

   327-30الفصل 

يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين 

 تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي. 

يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي 

 أعلاه.  327-23وتطبق عليه مقضيات الفصل  الأصلي.

 

  327-31الفصل 

 

لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس 

 المحكمة الصادر الحكم في دائرتها. 

يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة  

كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا  العربية لدى

 داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره. 

إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة 

 الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة. 

 لتنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة. ويصدر الأمر بتخويل الصيغة ا

   327-32الفصل 

 توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي. 

 الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن. 
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بعده يتضمن بقوة  327-36غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 

ة الاستئناف، طعنا في الأمر بتخويل القانون، في حدود النزاع المعروض على محكم

 الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد. 

 

   327-33الفصل 

 يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.  

يوما من تاريخ تبليغه.  15ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 

وتنظر محكمة الاستئناف، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي 

 كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان. 

 ف طبقا لمسطرة الاستعجال. تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئنا

   327-34الفصل 

 327-36و 327-35لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين  

 بعده. 

يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط 

في القضية في بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر  402المقررة في الفصل 

 حالة عدم وجود اتفاق التحكيم. 

   327-35الفصل 

 

لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن 

يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في 

ستنظر في النزاع لو لم أعلاه أمام المحكمة التي كانت  305إلى  303الفصول من 

 يبرم اتفاق تحكيم. 

 

   327-36الفصل 

 

رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد  

 العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها. 
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إذا لم يقدم ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي. ولا يتم قبوله 

 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية.  15داخل أجل 

 لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية: 

إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا،  -1

 أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛ 

إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة  -2

 لاتفاق الطرفين؛ 

إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا  -3

م يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحك

الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، 

 فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛ 

فيما يخص أسماء  327-24( و2)الفقرة  327-23إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين  -4

 ؛ 327-25المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 

ر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا إذا تعذ -5

بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق 

 الدفاع؛ 

 إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛  -6

 

اتفق الأطراف على تطبيقها أو  في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي -7

 استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. 

تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم 

التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع 

 ع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.  النزا

 تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال. 

 يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي. 

 كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي. 

 

   327-37الفصل 
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إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة  

 المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه. 

 

  327-38الفصل 

 

إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم 

 مي ويكون قرارها نهائيا. التحكي

تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا 

 للقواعد العادية. 

 الفرع الثاني: التحكيم الدولي 

  327-39الفصل 

تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات  

 عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية. الدولية المصادق 

  327-40الفصل 

 

يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية  

 والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج. 

 يعتبر التحكيم دوليا إذا: 

 كيم وقت إبرام هذا الإتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛ كان لأطراف اتفاق التح -1

أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات  -2

 الأطراف: 

أ( مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا  

 الإتفاق؛ 

الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية  ب( كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من 

 أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة؛ 
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أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد  -3

 واحد. 

 من هذا الفصل، يطبق ما يلي:  2لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 

كثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي أ( إذا كان لأحد الأطراف أ

 المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها؛ 

 ب( إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية. 

   327-41الفصل 

يم المحكم أو يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحك

 المحكمين أو ينص على إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم. 

إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم 

 ينص على شرط مخالف: 

أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية  -1

 يمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة؛ للحكم التحك

أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج  -2

 واتفق الأطراف على تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي. 

   327-42الفصل 

يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب 

 اتباعها خلال سير التحكيم. 

 كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه. 

إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم، قامت الهيئة التحكيمية، عند الحاجة، بتحديد 

دة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم القاع

 معين. 

   327-43الفصل 

إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات الجزئين 

الفرعيين الثاني والثالث بالفرع الأول من هذا الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق 

 أعلاه.  327-42و 327-41ع مراعاة مقتضيات الفصلين خاص م

   327-44الفصل 
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تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية  

تطبيقها على جوهر النزاع. وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن 

 قا للقواعد التي تراها ملائمة. الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طب

في جميع الأحوال، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين 

 الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة. 

   327-45الفصل 

د لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسنا

 هذه المهمة إليها. 

   327-46الفصل 

يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم 

 يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي. 

يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس 

المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان 

 التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج. 

   327-47الفصل 

اتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا ب 

 الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة. 

إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية، وجب الإدلاء بترجمة 

 لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم. 

   327-48الفصل 

لتحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم ا 

 التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف. 

 

   327-49الفصل 

 

لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية  

 إلا في الحالات الآتية: 
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بعد انتهاء إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو  -1

 أجل التحكيم؛ 

 إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛   -2

 إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛  -3

 إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛  -4

 الوطني. إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو  -5

 

  327-50الفصل 

 

أعلاه أمام  327-49و 327-48يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في الفصلين  

محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع لها رئيس 

 يوما من تاريخ تبليغ الأمر.  15المحكمة وذلك داخل أجل 

 تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال. 

 

  327-51الفصل 

 

يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان  

 أعلاه.  327-49في الحالات المنصوص عليها في الفصل 

لأي طعن. على الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير قابل 

أن الطعن بالبطلان يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة، 

 طعنا في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعا ليد هذا الرئيس. 

 

   327-52الفصل 

 

أعلاه أمام محكمة الاستئناف  327-51ترفع دعوى البطلان المشار إليها في الفصل  

التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم  التي صدر الحكم
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التحكيمي. ولا يتم قبوله، إن لم يقدم داخل أجل خمسة عشر يوما على تبليغ الحكم القابل 

 للتنفيذ. 

 

   327-53الفصل 

 

-51و 327-49و 327-48يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول  

 التحكيمي.  أعلاه تنفيذ الحكم 327

كما يوقف الطعن الممارس داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن القرار 

التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن في هذه الحالة للجهة التي تبت في الطعن أن 

 تأمر بوقف التنفيذ إذا ظهر لها ما يبرر ذلك. 

 

  327-54الفصل 

 

 الطعن بالبطلان.  على 327-37لا تطبق مقتضيات الفصل  

 الفرع الثالث: الوساطة الاتفاقية 

   327-55الفصل 

يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل  

 إبرام صلح ينهي النزاع. 

  327-56الفصل 

اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل  

 برام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد. إ

من الظهير الشريف  62لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة، مع التقيد بمقتضيات الفصل 

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود، 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في 

مراعاة التحفظات  المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح. ولا يجوز إبرامه إلا مع

 1104إلى  1099أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 

 من نفس الظهير الشريف المذكور. 
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   327-57الفصل 

 

 يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة. 

 يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمى حينئذ شرط الوساطة. 

يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة وفي هذه الحالة يرفع إلى علم 

 المحكمة داخل أقرب الآجال ويترتب عليه وقف المسطرة. 

 

   327-58الفصل 

 

أو عرفي وإما بمحضر  يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة، إما بعقد رسمي 

 يحرر أمام المحكمة. 

يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل 

متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت 

لطرفين وجود وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد ا

 اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك. 

تعتبر الإحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة اتفاق وساطة على أن 

يكون العقد المذكور قد أبرم كتابة وأن يكون من شأن الإحالة أن تجعل من الشرط 

 جزءا لا التباس فيه من العقد. 

 

   327-59الفصل 

 

عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع على  

 وسيط. 

 يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة. 

 

  327-60الفصل 
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 يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان:  

 تحديد موضوع النزاع؛  -1

 يص على طريقة تعيينه. تعيين الوسيط أو التنص -2

إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز للأطراف الاتفاق على اسم 

 وسيط آخر وإلا اعتبر العقد لاغيا. 

 

   327-61الفصل 

 

شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة 

 ذكور. النزاعات التي قد تنشأ عن العقد الم

 

  327-62الفصل 

 

يجب تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في  

وثيقة تحيل إليه. ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن شرط الوساطة إما تعيين 

 الوسيط أو الوسطاء وإما التنصيص على طريقة تعيينهم. 

 

  327-63الفصل 

 

يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في  

 الحال ويرفع الشرط إلى الوسيط المعين. 

 

   327-64الفصل 

 

يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة 

ستنفاد مسطرة الوساطة أو وفقا لمقتضيات هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى حين ا

 بطلان اتفاق الوساطة. 
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إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد، وجب على المحكمة أيضا أن تصرح بعدم 

 القبول ما لم يكن اتفاق الوساطة باطلا بطلانا واضحا. 

 لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.  

 

يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع الأمر إليها الأجل في الحالة الثانية، 

 الأقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق. 

 

   327-65الفصل 

 

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من 

طراف تمديد الأجل المذكور باتفاق التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته. غير أن للأ

 يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة. 

 

   327-66الفصل 

 

يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت  

 طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا

يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه 

 النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في دعوى أخرى. 

 

   327-67الفصل 

 

 يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي. 

يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة  

 مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي. 
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لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا انصرم الأجل 

راف إبرام صلح أو أعلاه دون أن يستطيع الأط 327-65المنصوص عليه في الفصل 

 أعلاه.  327-64بأمر من القاضي في الحالات المنصوص عليها في الفصل 

   327-68الفصل 

يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم 

 من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم. 

اع إلى الأغيار الذين يقبلون يجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه الوساطة الاستم

 ذلك. 

يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح 

 النزاع. 

يقترح الوسيط، عند انتهاء مهمته، على الأطراف مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال 

 التي قام بها. 

يفية حله وما توصل إليه وما اتفق ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وك

 عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم. 

 يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه. 

وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع  

 الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف. 

لصلح الذي توصل إليه الأطراف لأجل صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع يخضع ا

أغسطس  12) 1331رمضان  9بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 

 بعده.  327-69( بمثابة قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة مقتضيات الفصل 1913

  327-69الفصل 

 المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية.  يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء 

لهذه الغاية، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص 

 بإعطاء الصيغة التنفيذية.  

 الفرع الرابع: أحكام متفرقة 

   327-70الفصل 

ة لتسوية لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراءات  تحكيم خاص

 بعض النزاعات
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